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  ، جامعة نجرانكلية الشريعة وأصول الدينبقسم الشريعة، ستاذ المشارك الأ

��mnyaseen@nu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٧/٠٢/١٤٤٣في  روقبل للنش هـ؛١٣/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر في 

، يندرج تحته أكثـر مـن مسـألةٍ في بـابٍ فقهـيٍّ  المستخلص: الضابط المقاصدي حكمٌ كليٌّ مصلحيٌّ

واحدٍ، فهو على وزان الضابط الفقهي، مع زيادة اندراجه تحـت مقصـدٍ شـرعي، فالضـوابط المقاصـدية 

هــذه الدراســة إنمــا هــي قواعــد مقاصــدية خاصّــة لا عامّــة، وتطبيقيــة لا تنظيريــة، فتضــمنت الدراســة في 

البحث عن حقيقة هذه الضوابط ومظانهـا ومسـمّياتها في المؤلفـات الأصـوليةّ، والألفـاظ المعـبرة عنهـا، 

ا مـن الفـروع ، مع ما ينبني عليهـفي باب الزكاة وتطبيق ذلك على ضوابط مقصد استئلاف غير المسلمين

الفقهية، وأهمية الدراسة أنها من باب بناء الفروع علـى الضـوابط المقاصـدية، ومـن بـاب بنـاء الضـوابط 

على المقاصد العامة، فانتظمـت فيهـا الجزئيـات والكليـات في دائـرةٍ فقهيـةٍ متناسـقة، ووحـدةٍ مقاصـديةٍ 

ه بجميـع الخلـق علـى اخـتلاف متجانسةِ، مع في ذلك من إظهار سماحة الإسـلام وكمـال عدلـه ورحمتـ

وتطبيقـي، المبحـث الأول: حقيقـة  اءت الدراسة في مبحثين؛ نظـريمللهم، ومذاهبهم، وأجناسهم، فج

الضوابط المقاصدية ومصطلحاتها في المؤلفات الأصولية، والمبحث الثـاني: ضـوابط مقصـد اسـتئلاف 

مُعلّـقٌ بالمصـلحة)، (يُسـتألف  غير المسلمين المقاصدية، وهي خمسة ضوابط: (سهم المؤلفـة قلـوبهم

ــلح  ــاعفة للص ــاة مُض ــم الزك ــة باس ــذ الجزي ــاملين)، (تؤخ ــهم الع ــر وس ــاة الفط ــن زك ــلمين م ــر المس غي

والمؤالفة)، (ولاية الجباية مرهونةٌ بمصلحة الحماية)، (جبايةُ أهل الذمّـة علـى شـرائط الزكـاة في معنـى 

لفقهيـة العامـة ذات المنحـى المقاصـدي تضـاهي وخلصت الدراسة إلى أن القواعد ا الإرفاق والألُفة).

من حيث العموم والخصوص القواعد الفقهية العامة المجـردة عـن المعـاني المقاصـدية، وأن الضـوابط 

المقاصدية وردت في الكتب الأصولية بألفاظٍ متنوعةٍ؛ منها: الأصول، والقواعد، والضـوابط، وأوصـت 

 بواب الفقهية بصورةٍ موازية للضوابط الفقهية.الدراسة باستقراء هذه الضوابط في جميع الأ

 .الضوابط، المقاصد، الاستئلاف، غير المسلمين الكلمات المفتاحية:
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Abstract: The purpose-oriented rule is a comprehensive, reformist ruling under 
which more than one issue falls in one jurisprudential chapter, so it is on the weight of 
the jurisprudential rule, in addition to being under a legal purpose. The rules of the 
purposes are private, not general, and applied not theatrical ones. This study was 
conducted to investigate the truth of these rules, their manifestations and their 
nomenclature in the fundamentalist literature, the expressions indicating to them, and 
the application of this theoretical study to the purpose of accommodating non-
Muslims. The study was a matter of developing secondary issues on purpose-oriented 
rules, and a matter of developing rules on general purposes, in which partial and total 
things were organized into a coherent jurisprudential circle, and a homogeneous 
purpose-oriented unit. As well, the study contributes to the illustration of the truth of 
avoidance, and that it does not contradict with accommodation and cautiousness, and 
that moderation in work is the result of all texts on perfection. The study concluded 
that the general jurisprudential rules with purpose-oriented are comparable in general 
and in particular to the general jurisprudential rules that are abstract from the purpose-
oriented meanings, and that the purpose-oriented rules were mentioned in the 
fundamentalist books in a variety of words; Including: fundamentals, the rules, and 
the controls. The study recommended extrapolating the purpose-oriented rules in all 
jurisprudential chapters in a manner parallel to the jurisprudential rules.  

Keywords: Controls, purposes, acquiescence, non-Muslims. 
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 مقدمة

 

ــد الله ربِّ  ــى آلــه  الحم ــين، وعل ــاتم النبي ــلام علــى خ ــلاة والس ــالمين، والص الع

اسـتئلاف  فإن إلى يوم الدين.. أما بعد وإحسانٍ  وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإيمانٍ 

فريضـةُ  أحكامهـاغير المسلمين مقصدٌ مرعـيٌّ في أحكـام هـذه الشـريعة المنيعـة، ومـن 

لفـة بــين المسـلمين، واسـتئلاف غيــر المسـلمين، وقــد الأ مقاصـدها أجــلُّ الزكـاة التـي 

بحثت ضوابط مقصد الألفة بين المسلمين في أحكام الزكاة في دراسةٍ لي تطبيقية، نـتج 

عنها وظهر لي من خلالها ضرورة التنظير والتأصـيل للضـوابط المقاصـدية التطبيقيـة، 

اصـدية وتطبيقهـا فجاءت هذه الدراسة التي جمعت بين التأصـيل لعلـم الضـوابط المق

ضـوابط مقصـد  -الضوابط المقاصدية«بعنوان: على مقصد استئلاف غير المسلمين، 

 .»نموذجاَ  استئـلاف غيـر المسلـمين

  أهمية الدراسة:* 

في جمعها بين المقصد الكلي العام وهو استئلاف غير المسلمين، وبين ضـوابطه 

ضوابط المقاصدية، الفقهية على من باب بناء الفروع الالمقاصدية الخاصة، وفي كونها 

كما أنها من باب بناء الضوابط المقاصـدية الخاصـة علـى المقاصـد العامـة، فانتظمـت 

، وأن فيها الجزئيـات والكليـات في دائـرةٍ فقهيـةٍ متناسـقة، ووحـدةٍ مقاصـديةٍ متجانسـةِ 

تُحصى، الأحكام الشرعية المعللة بمعنى الألفة في الشريعة الإسلامية من الكثرة ما لا 

الزكاة  باب، فكانت هذه الضوابط المقاصدية في استئلاف غير المسلمينومنها أحكام 

ــة:  ــن تيمي ــةً معانيهــا، قــال اب إن محافظــة الشــارع علــى قاعــدة «جامعــةً مراميهــا، مجلي

الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين وزجره عما قد يفضي إلى ضد ذلك في جميـع 
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 .)٢(»وكل ذلك يشرع لوسائل الألفة، )١(التصرفات لا يكاد ينضبط

  هدف الدراسة:* 

واحدٍ قد تكون قواعد مقاصدية،  فقهي إثبات أن الضوابط الفقهية المنوطة ببابٍ 

بيــان مقصــد ، وتطبيــق ذلــك علــى مقصــد اســتئلاف غيــر المســلمين، وكمــا أنهــا فقهيــة

 لفقهيـة.استئلاف غير المسلمين وضـوابطه المقاصـدية ومـا ينبنـي عليهـا مـن الفـروع ا

إظهار التوافق بين المقاصـد الشـرعية العامـة، وبـين ضـوابطها المقاصـدية الخاصـة، و

التأكيد على سماحة الإسلام وكمال عدله ورحمته بجميع و وفروعها الفقهية الجزئية.

 مللهم، ومذاهبهم، وأجناسهم. الخلق على اختلاف

 مشكلة البحث: * 

ــين الضــوابط الفقهيــة وبــين ال ــين في التفريــق ب ضــوابط المقاصــدية التطبيقيــة، وب

القواعد المقاصدية الخاصة التنظيرية والقواعد المقاصدية الخاصة التطبيقية، فكانـت 

الدراسة إجابةً عن هذه الأسئلة: هل الضوابط الفقهية منوطةٌ بالتقعيد الفقهي، ومجردةٌ 

                                           
 ).٦/١٨٠ابن تيمية (، الفتاوى الكبرى   )١(

أي: لا يُجمع وبُحصى ويستوعب؛ لكثرته، أو لخفائه، كما قال موطنٍ آخـر:  »لا يكاد ينضبط«   )٢(

 .»مـن الكـلام والمنـاظرات في هـذه المجـالس فإنـه كثيـر لا ينضـبط ولا يمكن ذكـر مـا جـرى«

ذِي يَجِبُ أَنْ يَنتَْهِيَ إلَيْهِ الاِجْتهَِادُ قَـدْ لاَ «)، وقال: ١٦٥-٣/١٦٤مجموع الفتاوى ( إنَِّ الْحَدَّ الَّ

 وأمــا الاخــتلاف في«). وقــال: ٤٣رفــع المــلام عــن الأئمــة الأعــلام (ص .»يَنضَْــبطُِ للِْمُجْتَهِــدِ 

ومـن المعلـوم أنـه في «)، وقـال: ٢٤/١٧٣مجمـوع الفتـاوى ( .»الأحكام فأكثر من أن ينضـبط

درء  .»تفاصيل آيات القرآن من العلـم والإيمـان مـا يتفاضـل النـاس فيـه تفاضـلاً لا ينضـبط لنـا

 )، فتبين بمجموع كلامه أن معنى لا ينضبط: لا يحصى.٧/٤٢٧تعارض العقل والنقل (
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نهـا ضـوابط عن التقعيد المقاصدي؟ أم أنها قد تكون ضوابط مقاصـدية زيـادةً علـى كو

فقهية؟ وما هي المصطلحات المعبرة عنها في المؤلفات الأصـولية؟ ومـا هـي ضـوابط 

 مقصد استئلاف غير المسلمين في أحكام الزكاة؟.

  الدراسات السابقة والإضافة العلمية:* 

لم أجد دراسةً سابقةً في الضـوابط المقاصـدية التطبيقيـة فضـلاً عـن التأصـيل لهـا 

 جاءت الإضافة العلمية من وجوه:ة؛ لهذا ودراستها دراسة نظري

تطبيقيـة، لـم يقـف الباحـث  أوالضوابط المقاصدية دراسـة نظريـة،  دراسة أولها:

 في باب الزكاة.في مقصد استئلاف غير المسلمين فضلاً عن كونه ، عليه عموم�

الضوابط المقاصدية الواردة في الدراسة التطبيقيـة لـم يُسـبَق إلـى دراسـتها  ثانيها:

 فقهيةٍ فضلاً عن كونها مقاصدية.كضوابط  دراسةً تفصيليةً 

 منهج البحث وإجراءاته: * 

اتبعــتُ المــنهج الاســتقرائي في ضــوابط اســتئلاف غيــر المســلمين التطبيقيــة، 

والوصفي التحليلي في الدراسة النظرية للضوابط المقاصـدية، مـن خـلال الإجـراءات 

 التالية:

ة لضــوابط مقصــد اســتئلاف غيــر المســلمين ســأجعل النمــاذج التطبيقيــ أولاً:

  المقاصدية من أحكام الزكاة.

ــ� ــان معناهــا الإجمــالي،  :ثاني ــة صــياغة مقاصــدية، وبي صــياغة الضــوابط الفقهي

 ودلالتها على مقصد الاستئلاف.

دراسة كل ضابطٍ مقاصدي بإيراد أدلة مشـروعيته، وبيـان حكمـه الفقهـي،  ثالث�:

 .ليه في باب الزكاةوالفروع الفقهية المبنية ع
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جميع ما في هذه الدراسة من إطلاقٍ لاستئلاف غير المسلمين، فإنه مقيـدٌ  رابع�:

 بأهل الذمة، وبغير المعتدين.

 تقسيمات البحث: * 

 تضمنت الدراسة مبحثين:

 :حقيقة الضوابط المقاصدية ومصطلحاتها في المؤلفات الأصولية،  المبحث الأول

 وفيه أربعة مطالب:

 ب الأول: تعريف الضوابط لغة واصطلاح�.المطل 

 .المطلب الثاني: أقسام الضوابط بمعناها الخاص 

 .المطلب الثالث: مصطلحات الضوابط المقاصدية في المؤلفات الأصولية 

  استئلاف غير المسلمينالمطلب الرابع: دلائل مقاصدية ضوابط. 

 خمسـةوفيـه  ية،المبحث الثاني: ضوابط مقصد استئلاف غير المسلمين المقاصد 

 مطالب:

 مُعلّقٌ بالمصلحةقلوبهم  سهم المؤلفةضابط: الأول:  المطلب. 

 :ضابط: يستألف غير المسلمين من زكاة الفطر وسهم العاملين. المطلب الثاني 

 الزكاة مُضاعفة للصلح والمؤالفةالجزية باسم خذ المطلب الثالث: ضابط: تؤ. 

 الحمايةمصلحة ونةٌ بولاية الجباية مرهضابط: : الرابع المطلب. 

  :ة علــى شــرائط الزكــاة في معنــى جبايــةُ أهــل الذمّــالمطلــب الخــامس: ضــابط

 .الإرفاق والألُفة

* * * 
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 المبحث الأول

 حقيقة الضوابط المقاصدية ومصطلحاتها في المؤلفات الأصولية

 

 مطالب:وفيه أربعة 

 المطلب الأول: تعريف الضوابط لغة واصطلاح�:* 

 تعريف الضوابط لغة: الفرع الأول: 

الضوابط في اللغة جمع ضابط، ويطلق على أكثر من معنى، منهـا: القـوي الآخِـذ 

ــيْء يضــبطه ضــبطا إذِا أَخــذه أخــذا شَــدِيدا، وَالرجــل  بشــدة، يقــال: ضــبط الرجــل الشَّ

ديد الأيد، والأضبط: الـذي يعمـل بكلتـا يديـه، يعمـل بيسـاره كمـا يعمـل  ابطِ: الشَّ الضَّ

ومنهـا: الـلازم للشـيء  .)١(: تضبَّطت الضأن: إذا شـبعت وقويـت وسـمنتبيمينه، ومنه

، ومنهـا: )٣(، ومنهـا: الحـافظ للشـيء بـالحزم)٢(الحابس له الذي لا يفارقـه في كـل شـيء

 .)٤(المُطيق للشيء بالعدِّ والحصر

 الفرع الثاني: تعريف الضوابط اصطلاح�: 

ــ ــاختلاف للضــابط في اصــطلاح الفقهــاء والأصــوليين معــاني متع ددةٍ، تختلــف ب

  شمول وخصوص موضوعه، وهو بهذا الاعتبار أربعة أقسام:

من القواعد الكليّة، أو  سُ بِ حْ ويَ  رُ صِ حْ وهو كل ما يَ  الأول: الضابط بمعناه الأعم:

                                           
  ).١١/٣٣٩)، تهذيب اللغة (١/٣٥٢لغة (جمهرة الانظر:    )١(

  ).٨/١٧٥)، المحكم والمحيط الأعظم (١١/٣٣٩تهذيب اللغة (انظر:    )٢(

 ).٧/٣٤٠)، لسان العرب (٣/١١٣٩الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (انظر:    )٣(

 ). ١/٢٨٧الفائق في غريب الحديث (انظر:    )٤(
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٨٢٥ 

، وهذا المعنى )١(الأحكام الجزئية، أو التعريفات، أو الأقسام، أو الشروط، أو الأسباب

لكلّ مفرداته، وهي كما وردت في أصله اللغوي الشامل  الكلي الواسع المحمول على

لوصــف الــدقيق، ): اتأصــيل علــم الضــوابط الفقهيــة وتطبيقاتــه عنــد الحنابلــةدراســة (

تقييــد والقاعــدة الفقهيــة ذات الفــروع الكثيــرة، والتقــدير، وتمييــز الشــيء عــن غيــره، و

لأمـورٍ متشـابهةٍ  الحصروتقاسيم الشيء، ومقياس تحقق معنى من المعاني، والمطلق، 

 .)٢(الاطرادوالقانون المستمر، والطريقة، والشرط، والتعريف، وفي موضعٍ واحدٍ، 

المنطبقـة علـى أكثـر مـن  لقاعـدة الفقهيـةلمـرادف ال :الثاني: الضابط بمعناه العام

، )٣(»والقاعدة في الاصـطلاح بمعنـى الضـابط«الفيومي:  قال بابين من الأبواب الفقهية،

عليه محمد عميم البركتي في كتابه قواعد الفقه، فالضوابط والقواعد عنده وهو ما درج 

تجمـع ، صـرّح بـذلك بعـد أن نقـل تفريـق ابـن نجـيم بينهمـا بـأن القاعـدة بمعنى واحدٍ 

، وهذا دون المعنى الأول؛ )٤(وَاحِدٍ  والضابطة تجمعها من بَابٍ  ،من أَبْوَاب شَتَّى فروع�

 ة دون الأحكام الجزئية. لعامة والخاصّ لقصوره على القواعد الفقهية ا

وهـو دون النـوع الثـاني؛ لاختصاصـه بالقواعـد  الثالث: الضابط بمعناه الخـاص:

دون ، و)٥(الفقهية الخاصة التي تنحصـر فروعهـا وتطبيقاتهـا في بـابٍ فقهـي واحـدٍ معـينٍ 

عدة الفقهيـة القاعدة الفقهية العامة، والأحكام الجزئية، فيكون بهذا المعنى مرادف� القا

                                           
 ).٦٦القواعد الفقهية، الباحسين (صانظر:    )١(

 ).١٨١-١٧٨ص(   )٢(

 ).٢/٥١٠المصباح المنير (   )٣(

 ).٥٠قواعد الفقه (ص   )٤(

 ).١/١١تفريق السبكي بين الضابط والقاعدة في كتابه الأشباه والنظائر ( :انظر   )٥(
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٨٢٦  

ويكاد أن يستقر معنى الضابط في الاصطلاح عليـه  ،معاني الضابط أشهرالخاصة، وهو 

ــر ــث قص ــولية، حي ــة والأص ــد الفقهي ــد للقواع ــة زاي ــه معلم ــذت ب ــره، وأخ ت دون غي

الضوابط على ما تضبط جملةً من الأحكام الجزئية المتنوعة التي يجمعها بـابٌ واحـدٌ 

جميـع أبـواب في لضـوابط لهـذا المعنـى في دراسـتهم  من أبـواب الفقـه، وسـاروا علـى

 .)١(الفقه

وهو دون الثالث؛ لخروجـه عـن معنـى القاعـدة  الرابع: الضابط بمعناه الأخص:

بنوعيهــا العــام والخــاص، واختصاصــه بــالحكم الفقهــي الجزئــي، وورد الضــابط بهــذا 

الفوائـد: في  شـوارد«المعنى في الأشـباه والنظـائر للسـيوطي الـذي كـان أصـله بعنـوان: 

ضابط: يُسن النظر في كل الصلاة إلى موضـع سـجوده «، كقوله: )٢(»الضوابط والقواعد

إلا في حالــة الإشــارة بالمســبِّحة فإليهــا. ضــابط: لا يجهــر في شــيء مــن الصــلوات إلا 

، وكمـا أن الضـوابط بمعنييهـا )٣(»بالتأمين، ولا يستحب مقارنته للإمـام في شـيء إلا فيـه

لا تطلق على الكليات إلا باعتبار ما كان منها منطبق� علـى جزئيـاتٍ في العام والخاص 

في القواعد الخاصة، وعلى أن تكون  بابين أو أكثر في القواعد العامة، وعلى بابٍ واحدٍ 

، كـذلك )٤(تلك الجزئيات هي قضايا كلية شرعية عملية كما عرفهـا الـدكتور الباحسـين

ى كـل حكـمٍ جزئـيٍّ دون اعتبـارٍ معـينٍ، وإنمـا الضابط بمعناه الأخص قـد لا يطلـق علـ

                                           
 ).١٠-١٩/٩(انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية    )١(

 ).٥(صللسيوطي الأشباه والنظائر انظر:    )٢(

 ).٤٣٦(ص المصدر السابق   )٣(

القواعد الفقهية، عرفها بأنها قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية. انظر:    )٤(

 ).٥٤الباحسين (ص
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٨٢٧ 

ــتثناءات  ــة ذات الاس ــى الأحكــام الأغلبي ــه عل ــودة، كإطلاق ــا لمعــاني مقص يطلــق عليه

مـا سـبق في معنـى  هـاالمحددة، وهو كثيرٌ في الأشباه والنظائر للسيوطي كمـا سـبق، ومن

يرهـا، وغح المشـكل، يضـتوين المجمـل، أو تبيـد المطلـق، أو يـقيت الضابط الأعم من

 .)١(ويندرج تحته المسائل الجزئية، أو الصور بأشخاصها

 

 المطلب الثاني: أقسام الضوابط بمعناها الخاص: * 

تبين أن للضابط أربعة معاني: أعم، وعام، وخـاص، وأخـص، وأن الخـاص منهـا 

لضـابط بهـذا المعنـى الخـاص لمرادف للقواعد الفقهية الخاصـة ببـابٍ فقهـيٍ معـين، و

  ا في فرعين:مذكرهأ ،قسمان

 الفرع الأول: الضوابط الفقهية: 

المشهورة بين الفقهاء والأصوليين، ولعل السبكي أول من أطلق  المعروفة وهي

على القواعد المنوطة ببابٍ فقهيٍ واحدٍ بالقواعـد الخاصـة، وجعـل الكـلام عنهـا بعـد 

أيضـ�  ، وصـرح)٢(كلامه عن القواعد الخمس، وبعد القواعد العامة من سوى الخمـس

فالقاعدة: الأمـر الكلـي الـذي ينطبـق عليـه جزئيـات كثيـرة يُفهـم «بأنها الضوابط، قال: 

والغالب فيما اختص ببـابٍ وقصـد بـه نظـم ...ومنها ما لا يختص بباب ،أحكامها منها

ومنها ما أورده ابـن نجـيم في الفـن الثـاني مـن كتابـه ، )٣(»صورٍ متشابهةٍ أن تسمى ضابط�

، »القواعد الكلية«بعد أن جعل الفن الأول  »فن الفوائد«ر مسمي� إياها الأشباه والنظائ

                                           
 ).١٧٠انظر: تأصيل علم الضوابط الفقهية (ص   )١(

 ).١/٢٠٠الأشباه والنظائر، السبكي (   )٢(

 ).١/١١المصدر السابق (   )٣(
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٨٢٨  

وبعد فقد كنت ألفت النوع الثاني مـن الأشـباه والنظـائر وهـو الفوائـد...وفي «: قال 

الحقيقة هي الضوابط والاستثناءات، والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعـدة تجمـع 

، وقـد بلـغ بهـا أكثـر مـن )١(»ا مـن بـابٍ واحـدٍ فروع� من أبوابٍ شتى، والضابط يجمعهـ

 .)٢(الفقه أبوابعلى  إياهاخمسمائة ضابط�، مُرتِّب� 

 الفرع الثاني: الضوابط المقاصدية: 

ببابٍ فقهيٍّ معينٍ كالضوابط الفقهية (القواعد الفقهية  هاوهي من حيث اختصاص

صالح المرعية، والجدير ة والمشرعيالصد امقال على مبنيةٌ الخاصة)، غير أنها مع ذلك 

بعد تعريف الضوابط الفقهيـة في الفـرع الأول أن نعـرف المقاصـد الخاصـة؛ حتـى يـتم 

مقاصـد «الوصول إلى تعريف الضوابط المقاصدية، وحقيقـة المقاصـد الخاصـة أنهـا: 

الشــريعة في مجــالاتٍ أو أبــوابٍ معينــةٍ، أو أبــوابٍ متقاربــةٍ مــن أبــواب التشــريع، كــأن 

اصد المتعلقة بأحكام العائلـة، المقاصـد المتعلقـة بالنظـام الاقتصـادي أو تتناول: المق

التصرفات المالية، المقاصد المتعلقـة بالعبـادات...أو أن تتنـاول فـرداً مـن أفـراد هـذه 

، وبنــاءً علــى تعريــف )٣(»المقاصــد: كمقاصــد البيــع، أو النكــاح، أو الصــلاة، أو الزكــاة

ــبق مــن ت ــا س ــى م ــة، وعل ــد الخاصّ ــوابط المقاص ــإن الض ــة، ف ــوابط الفقهي ــف الض عري

المقاصدية منوطةٌ ببابٍ فقهيٍّ واحدٍ، وبمقصدٍ شرعيٍّ معينٍ، فالعبرة في كونه مقاصدي� 

دلالته على المقصد الشرعي، سواءً كان المقصد مختص� بذلك الباب الفقهي، أو يعم 

كلـيٍّ في بـابٍ  جميع الأبواب الفقهية، والعبرة في كونـه ضـابط� هـي دلالتـه علـى حكـمٍ 

                                           
 ).١٣٧اه والنظائر لابن نجيم (صالأشب   )١(

 نفس المصدر.   )٢(

 ).٢٧٦إرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد (ص   )٣(
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٨٢٩ 

فقهيٍّ معين، وبناءً على هذه المقدمات فإنه من الممكـن تعريـف الضـابط المقاصـدي 

) أو ( حكـمٌ كلـيٌّ بأنه: (حكمٌ فقهيٌّ كليٌّ مختصٌّ ببابٍ معـين، ومنـوطٌ بمقصـدٍ شـرعيٍّ

)، ويمكـن تسـمية الضـوابط واحـدٍ  فقهـيٍّ  يندرج تحته أكثر من مسألةٍ في بابٍ  مصلحيٌّ 

المقاصدية: بالقواعد المقاصدية الخاصـة التطبيقيـة، وإنمـا قيـدناها بالتطبيقيـة الفقهية 

 ؛مـن جهـة كونهـااحترازاً مـن القواعـد المقاصـدية التنظيريـة في المؤلفـات المقاصـدية 

 .)١(تضبط معانيه، وتحدد معالمه أو خاصةً  وأسس� عامةً  ،أصولاً لعلم المقاصد

 ة باعتبار العموم والكلية:الثالث: تقسيم المقاصد الشرعيالفرع 

ومــن الأهميـــة بمكـــان بيــان أن الضـــوابط المقاصـــدية تنــدرج تحـــت القواعـــد 

المقاصدية التطبيقية، لا التنظيرية، وحتى تكتمل الصورة وتتضـح الرؤيـة؛ فـلا بـد مـن 

 التفصيل في طبيعة تقسيم المقاصد من حيث العموم، ومن حيث الكلية.

أقسام المقاصد باعتبـار شـمولها وعدمـه،  العموم:تقسيم المقاصد باعتبار  أولاً:

تنقسم إلى عامة، وخاصة، وجزئية، فإن كانت مقصداً لجميع أو معظم أبواب الشريعة 

كالعدل فهي المقاصد العامة، وإن كانت مقصداً لنوعٍ معـينٍ ومجـالٍ محـددٍّ حتـى وإن 

ت، فهـي المقاصـد كان ذلك النوع والمجال في أكثر من بابٍ كالمعـاملات، أو العبـادا

الخاصة، وإن كانت مقصداً لبابٍ معينٍ بجميع أجزائه كمقصـد الاسـتعانة أو الـذكر في 

الصلاة، وكمقصد التطهير أو المواساة في الزكاة، أو كانت لحكم جزئيٍّ بعينـه في تلـك 

الأبواب كمقصد التكبير، أو الإئتمام، أو تسوية الصفوف في الصلاة، وكمقصد صرف 

المسلم، أو منعها عن الغارم في سرف، أو أولوية الأقـارب في الزكـاة، فهـي  الزكاة لغير

ــه أن الجــزء أصــغر  ــه إلي ــه ممــا ينبغــي التنبي ــة، وفي إرشــاد القاصــد أن المقاصــد الجزئي

                                           
 ).٣/٩انظر: معلمة زايد (   )١(
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٨٣٠  

مكونات الشيء فيخرج بهذا الاعتبار الوضوء، والصلاة، وأمثالهـا مـن كونهـا أحكامـ� 

اتها من غسل الوجـه، وتكبيـرة الإحـرام، إلا إن جزئيةً، وإنما تقتصر الجزئية على مكون

العلماء لم يفرقوا في كلامهم بينها، فعدوا مقاصد الصلاة، ومقاصـد الزكـاة، ومـا شـابه 

ذلك من المقاصد الجزئية، ووجْهُه أنّ الصلاة مثلاً بالنسـبة للعبـادات جـزءٌ، وبالنسـبة 

، ولا مشاحة في الاصطلاح  .)١(لما تتكون منه خاصٌّ

وأمـا تصـنيف المقاصـد باعتبـار قواعـدها  : تقسيم المقاصد باعتبار الكليـة:ثاني�

الكلية فإنها على نوعين: الأول: التصنيف التنظيري، والثاني: التصـنيف التطبيقـي، وفي 

كلٍّ مـن التصـنيفين تنقسـم القواعـد إلـى عامّـةٍ، وخاصّـةٍ فحسـب، والفـرق بينهمـا، أن 

ها المصالح الشرعية مجردةً من الأبواب الفقهية القواعد المقاصدية التنظيرية موضوع

والأحكام الكلية العملية، فإن تعلقت بعموم المصلحة فهـي عامـة، وإن تعلقـت ببـابِ 

 معينِ من أبواب المصالح فهي الخاصة.

، ومن أمثلـة )٢(ومن أمثلة القواعد العامة: (الضروريات خمسةٌ مراعاةٌ في كل ملةٍ)

، والقواعد )٣(بالمكملات: (إبطال الأصل إبطالٌ للتكملة) القواعد المقاصدية الخاصة

ــد) ــو ســقطت الوســائل ســقطت المقاص ــة بوســائل المقاصــد: (ل ، )٤(الخاصــة المتعلق

، )٥(والخاصة المتعلقة بالترجيحات قاعـدة: (المصـلحة الأصـليّة أولـى مـن التكميليّـة)

                                           
 ).٢٨٤-٢٨٣إرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد (صانظر:    )١(

 .)٢/٢٠الموافقات (انظر:    )٢(

 .)٢/٢٦( المصدر السابقانظر:    )٣(

 .)٢/٣٥٣( سابقالمصدر الانظر:    )٤(

 .)٢/٢٦( المصدر السابقانظر:    )٥(
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٨٣١ 

صدية التطبيقية فإنها لا ، وأما القواعد المقا)١((درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح)

تكون إلا منوطة بالأحكام العملية، فإن تعلقت بأكثر من بابٍ كانت عامةً، وإن تعلقت 

ببابٍ واحدٍ كانت خاصةً، أو ضوابط مقاصدية، فلما كانـت القواعـد التطبيقيـة الفقهيـة 

بـين الكليـة أو المقاصدية لا تكون إلاً كليةً؛ فإن القسمة الثلاثية فيها متعـذرة؛ للمنافـاة 

والخاصـة هـي الضـوابط، مقاصـديةً  والجزئية، فلا تكون حينئـذٍ إلا عامـةً، أو خاصـةً،

 كانت أو فقهيةً.

ا عامـة مـأن قواعد المقاصد الشرعية تضاهي القواعد الفقهية في كونه والخلاصة

فقواعد المقاصد والفقه مـن حيـث كليتهـا وعمومهـا منهـا مـا يعـم جميـع أو  وخاصة،

أو الست بالنسبة للمقاصد، وهـي (الـدين،  ،كالكليات الخمس ؛التشريعغالب أبواب 

والنفس، والعقل، والنسل، والمال، والعرض)، وكالقواعد الخمس أو الست الكبرى 

بالنسبة لقواعد الفقه، وهـي (الأمـور بمقاصـدها، واليقـين لا يـزول بالشـك، والمشـقة 

ة تنـزل منزلـة الضـرورة عامـة تجلب التيسير، والضرر يـزال، والعـادة محكمـة، الحاجـ

، أو ما هـو دون تلـك المقاصـد وتلـك القواعـد مـن حيـث الشـمول )٢(كانت أو خاصة)

والعموم إلى أدنى حـدٍّ لشـمولها وهـي الضـوابط المنطبـق موضـوعها علـى بـابين مـن 

أبواب الفقه، ومـا دون ذلـك فهـي القواعـد الخاصـة المنوطـة ببـابٍ واحـدٍ مـن أبـواب 

 .وفة بالضوابط، سواءً كانت فقهيةً أو مقاصديةالفقه، وهي المعر

من الأبواب الفقهية قـد نضـجت  وإذا كانت الضوابط الفقهية الخاصة بابٍ معينٍ 

                                           
 .)٥/٣٠٠الموافقات (انظر:    )١(

 ).٨٩-٨الأشباه والنظائر، السيوطي (صانظر:    )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »نموذجا استئـلاف غيـر المسلـمين ضوابط مقصد«المقاصدية الضوابط 

٨٣٢  

لــدى البــاحثين والعلمــاء، وتميــزت في المؤلفــات عــن قواعــد الأصــول وقواعــد الفقــه 

تــزال العامــة، فــإن الضــوابط الفقهيــة المقاصــدية، أو القواعــد المقاصــدية الخاصــة لا 

ــةٍ  ــةٍ حثيث ــى جهــودٍ علمي ــالجمع ،بحاجــةٍ إل ــد ،تتناولهــا ب  ،والدراســة ، والنقــد،والتقعي

 نظريــةً  والتفصـيل؛ لهـذا كـان مـن الضـرورة تناولهـا في هـذه الدراسـة التـي تعـد دراسـةً 

للضوابط المقاصدية، ولم تكن الضوابط بهذا المعنى في منأى عما وقف عليـه  تطبيقيةً 

 عـوا عليهـا مـن الجزئيـاتوفرّ  التشـريعية، دوا له من الكليـاتقعّ العلماء في مؤلفاتهم و

، فهــي لا تخلــو منهــا المؤلفــات الأصــولية، حالهــا حــال القواعــد والضــوابط الفقهيــة

الفقهية قبل تمييزها بالتدوين، ولقواعد المقاصد الخاصة بهذا المعنى ثلاثة إطلاقـات 

 ية، تتبين في المطلب التالي.مؤلفات الأصولالفي 

 

 المطلب الثالث: مصطلحات الضوابط المقاصدية في المؤلفات الأصولية:* 

  : الأصول:الفرع الأول

إذا كانـت الأصــول بمعنـى الأســاس الـذي ينبنــي عليـه غيــره، فـإن هــذا الأســاس 

والأصل قد يكون من أصول الفقـه، وقـد يكـون مـن قواعـد الفقـه العامـة أو الخاصـة، 

خاصة قد تكـون مجـردةً عـن المقصـد الشـرعي، وقـد وهذه القواعد الفقهية العامة وال

ــون  ــرعيةتك ــد الش ــةً بالمقاص ــى منوط ــروع عل ــريج الف ــه (تخ ــمّن كتاب ــاني ض ، والزنج

الاجتهاديـة  مـن الأحكـام الأصول) جميع تلك الأصـول الكليـة، وبنـى عليهـا الفـروع

ا التــي بنــى عليهــ الكليــة المختَلَــف فيهــا بــين الحنفيــة والشــافعية، ومــن تلــك الأصــول

ــة الفــروع ــة المقاصــدية العامــة، والفقهي كــذلك القواعــد المقاصــدية : القواعــد الفقهي

 القواعد المقاصـدية في هذه الدراسة بالضوابط المقاصدية، ومثال ةالمسماو ،الخاصة
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٨٣٣ 

ــة العامــة ــواب الفقهي ــابٍ مــن الأب ــأكثر مــن ب : (جــواز التمســك بالمصــالح المتعلقــة ب

كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جـائز فيـه)، المستندة إلى الكليات الشرعية)، (

ن لـم إالتمسك بالمصالح المستندة إلـى كلـي الشـرع و، ((المشروعات أصلها حسن)

، ويجـدر التنبيـه علـى أن القواعـد )١()إلى الجزئيات الخاصة المعينة جـائز تكن مستندةً 

د العامــة، المقاصــدية المنوطــة بــأكثر مــن بــابٍ مــن الأبــواب الفقهيــة تعــد مــن القواعــ

المتعلقة بالمعاملات دون العبادات، فإنها لا تكون إلا من القواعد  - مثلاً  -كالقواعد 

العامة؛ لأن معيار التصنيف بالنسبة للعموم والخصوص إنما هو عدد الأبواب كمـا في 

الضوابط الفقهية، لا أنواعها كما في المقاصد الخاصة، وعليه فإن ما ذكر الزنجاني مـن 

) تعــد مــن القواعــد المعــاملات ســبب لإقامــة المصــالح وقطــع المنازعــاتقاعــدة: (

، وأمــا قاعــدة: ( المناكحــات ســبب المقاصــدية العامــة؛ لتعلقهــا بــأكثر مــن بــابٍ فقهــيٍّ

لتعلقهـا ببـابٍ  ؛فإنها من القواعد الخاصـة (الضـوابط المقاصـدية) )٢( )للتناسل والتكاثر

أيضــ�، المعروفـة في دراسـتنا هــذه  اصـةالخ واحـدٍ، ومـن القواعـد الفقهيــة المقاصـدية

وجبت مواسـاةً للفقـراء بقرابـة الإسـلام)،  ماليةٌ  (الضوابط المقاصدية): (الزكاة مؤنةٌ بـ

(ضرورة البياعات تقتضي نفي الأغرار والأخطار المؤذنة بالجهالات)، (نفقة الزوجة 

واعـد التـي أوردهـا ، وكل قاعدةٍ من هـذه الق)٣(بطريق صلة القرابة لا المعاوضة) واجبةٌ 

تعتبر قاعدتين متقابلتين، أو متباينتين، تكـون إحـداهما علـى أصـول وغيرها،  الزنجاني

 الحنفية، والأخرى على أصول الشافعية.

                                           
 .)٣٢٠، ٢١٩، ١٣٢، ٧٨انظر: تخريج الفروع على الأصول، الزنجاني (ص   )١(

 .)٢٤٩(ص المصدر السابقانظر:    )٢(

 .)٢٦٠، ١٣٦، ١٠٧(ص المصدر السابقانظر:    )٣(
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  : القواعد:الفرع الثاني

وهي كالأصول في معناها اللغـوي، فكلاهمـا بمعنـى الأسـاس الـذي يبتنـي عليـه 

وقواعد المقاصد العامة والخاصة، كلها أسسٌ  غيره، وقواعد الفقه، وقواعد الأصول،

القاعـدة: بـالعين المهملـة هـي في «عامةٌ ينبني عليهـا فروعهـا الجزئيـة، قـال التهـانوي: 

اصطلاح العلماء يطلق على معانٍ مرادف: الأصـل، والقـانون، والمسـألة، والضـابطة، 

 تعريـف الضـابط فكما أن الضوابط تطلق على القاعدة العامة كما سبق في )١(»والمقصد

بمعناه العام، فكذلك القواعد ترد بمعنى الضوابط وبمعنى المقاصد، وإطلاق القواعد 

 ،عبـد االله المقـري في كتابـه القواعـد وعلى الضوابط الفقهية المقاصدية نهجه الإمام أبـ

التي نحى بها منحى المقاصد، عامةً كانت أو خاصة، ولم يذكر في طليعة كتابـه عنوانـ� 

نما اكتفى بذكر مقصده وهو تمهيد ألـف قاعـدةٍ ومـائتي قاعـدة، وأن مـا عنـاه مـن له وإ

كل كليٍّ هو أخص مـن الأصـول وسـائر المعـاني العقليـة العامـة، وأعـم مـن «القواعد: 

، واختلفـت تفسـيرات العلمـاء لمقصـوده، )٢(»العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة

قصـد مـن قواعـده القواعـد الأصـولية العامـة منها تفسير المنجور ذكـر أن المقـري لا ي

ككون الأمر للوجوب والنهي للتحريم، ولا القواعد الفقهية الخاصة، كقاعدة (كل ماء 

ما لم يتغير أحد أوصافه طهـور) وإنمـا المـراد مـا هـو متوسـطٌ بينهمـا فهـو أخـص مـن 

ــاني ــان مــن القضــايا الكفلعــل ، )٣(الأول، وأعــم مــن الث ــا ك ــذلك م ــى ب ــري عن ــة المق لي

المتضمنة للمقاصد، سواء كانـت تلـك القضـايا مقاصـدية عامـة ينـدرج تحتهـا أبـوابٌ 

                                           
 ).٢/١٢٩٥كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (   )١(

 ).٧٧انظر: قواعد الفقه، المقري (ص   )٢(

 ).١/١٠٩شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (انظر:    )٣(
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فقهيةٌ كثيرة، أو مقاصدية خاصةٌ ببابٍ من أبواب الفقه، أو كانت جزئيةً في مسألةٍ معينةٍ 

 اإلا إن جميعها مبناها على المقاصد، حتى ما قـد يـذكره مـن قواعـد أصـول الفقـه فإنهـ

ــ ــد، مص ــةٌ بالمقاص ــه: (منوط ــلحة، كقول ــرر المص ــا يق ــبٍ أو ١٣٣قوغة بم ــل واج : ك

مندوبٍ لا تتكرر مصلحته بتكرره فهو علـى الكفايـة وإلا فعلـى الأعيـان إلا لمعـارضٍ 

؛ ولذلك فإن المنجور لما فسر مراد المقري بما سـبق اضـطر إلـى القـول بـأن )١(أرجح)

ضـا قواعـد أصـولية، هذا التفسير من ناحيـة غالـب فعـل المقـري، وإلا فإنـه قـد ذكـر أي

، وبنــاء علــى هــذا فــإن تقييــد عنــوان قواعــد المقــري بالفقهيــة باعتبــار )٢(وقواعــد فقهيــة

المعنى الاصطلاحي المشهور هو على خلاف ما قصده المقري من الخـروج بهـا عـن 

ل ذلك من يعتبر أن تعريف منوال القواعد الفقهية المجردة عن المقاصد الشرعية، ومثْ 

  في مقدمة كتابه هو من تعريفات القواعد الفقهية العامة.المقري لقواعده 

قصـد  ومن المسلّم به أن المقري نحى بقواعده منحى التقعيد المقاصـدي سـواءً 

بها القواعد المقاصدية العامة، أو القواعد المقاصـدية الخاصـة، أو الجزئيـات الفقهيـة 

د الأصـولية وهـو صـريحٌ في القواعـ المبنية على المقاصد الكلية، فهو لم يقصـد ابتـداءً 

التعريف، كما أنه لم يقصد القواعـد الفقهيـة المجـردة عـن المعـاني المقاصـدية، ومـن 

: سـقوط اعتبـار المقصـود يوجـب ١٠٥أمثلة ما أورده من قواعد المقاصد العامـة: (ق

ــيلة)، (ق ــقاط الوس ــةٌ ١٠٦إس ــد مقدم ــاة المقاص ــداً)،  : مراع ــائل أب ــة الوس ــى رعاي عل

: عناية الشـرع بـدرء المفاسـد ٢٠٠طاعته وحق العبد مصلحته)، (ق : حق االله١٦٩(ق

ح المصــلحة علــى المصــلحة رجَّ تٌــقــد : ٣٩٨أشــد مــن عنايتــه بجلــب المصــالح)، (ق

                                           
 ).١٤٦انظر: قواعد الفقه، المقري (ص   )١(

 ).١/١٠٩شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (انظر:    )٢(
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: يجوز ٤٨٠لأقوى المصلحتين عند تعذر الجمع بينهما)، (ق ها تقديم�فيسقط اعتبارُ 

ــى المفســ٦٢٢تخصــيص القواعــد بالمصــلحة)، (ق ــرجيح المفســدة عل دة يســقط : ت

: فـوات ثمـرة ٧٠٢اعتبارها ارتكابا لأخف الضررين عنـد تعـذر الخـروج عنهمـا)، (ق

، وجميع هـذه القواعـد المقاصـدية مـن الممكـن عـدّها تنظيريـة )١(الشيء كفوات ذاته)

ــراد  ــار إي ــة باعتب ــة، وإنمــا عــدّت تطبيقي ــة الكلي ــار تجريــدها عــن الأحكــام العملي باعتب

هية، وهو ما نهجه مع جميع القواعد الواردة، وهـو مـا المؤلف لها حسب الأبواب الفق

يسري على مـا ذكـره الزنجـاني مـن قواعـد مقاصـدية عامـة، وعلـى كـلٍّ لـيس موضـوع 

 دراستنا القواعد العامة، وإنما القواعد المقاصدية الخاصة.

الــذكاة : ٢٧ومــن أمثلــة قواعــد المقاصــد الخاصــة (الضــوابط المقاصــدية): (ق

: لا تنضــبط المصــالح العامــة إلا بتعظــيم الأئمــة في نفــوس ١٨١)، (قطهــارة شــرعية

: تطلب مخالفة الأعاجم، وتحريم موافقتهم أو كراهتها على حسب ١٩٠الرعية)، (ق

: التمادي على ترك سنةٍ قطعيةٍ مـن غيـر عـذرٍ يوجـب ١٩٢المفسدة الناشئة عنها)، (ق

: عمــاد ٥٤٥، (ق: عــدلت الشــريعة في الزكــاة بــين المعطــي والآخــذ)٢٤٧الأدب) (ق

: ٥٥١الولاية الشفقة والفسق لا يقطعها، وعماد الشهادة الأمانة والفسق يقطعها)، (ق

: مبنــى النكــاح علــى المكارمــة)، ٥٨٦تحــريم المصــاهرة تحــريم صــلةٍ وكرامــةٍ)، (ق

: تـوخي القـيِّم الرفـق بمـن ٥٩٩: مراعاة مكارم الأخـلاق طـراز العدالـة)، (ق٥٩٨(ق

دة العقوبة دليـل زيـادة قـبح الـذنب المسـتلزم لقـوة الحرمـة : زيا٦١٠تحت أمره)، (ق

: ١٢٣٧: الرضاع من باب المواسـاة لا مـن بـاب النفقـة)، (ق٧٥١وزيادة النقمة)، (ق

                                           
 ).٣٥٨، ٣٢٧، ٢٨٢، ٢٥١، ١٧٧، ١٦٤، ١٢٨صاعد الفقه، المقري (انظر: قو   )١(
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، وقــد )١(العقوبـات تتفــاوت بتفـاوت أنــواع الجنايــات لا بتفـاوت أفــراد النـوع الواحــد)

تين وألـف، وجمعـت تتبعت جميع ما أورده من القواعد التي زادت عن خمسين ومـائ

ما ظهر لي منها أنها من قواعد المقاصد، واخترت ما كان منهـا واضـح العبـارة أنـه مـن 

، فقهيــةٍ  ، ولتضــمنه أكثــر مــن مســألةٍ واحــدٍ  الضــوابط المقاصــدية؛ لتعلقــه ببــابٍ فقهــيٍّ 

 مقاصدي.  ولصلته بمعنى شرعيٍّ 

 : الضوابط: الفرع الثالث

ا ما هو حكمٌ كليّ مجردٌ عـن المقاصـد، ومنهـا كما أن القواعد الفقهية العامة منه

ما هو حكمٌ كليٌ مقاصدي، فإن القواعد الخاصـة المسـماه بالضـوابط الفقهيـة كـذلك 

وقـد سـبق بيانـه في  ،منها ما هو حكمٌ كليٌ مجردٌ عن المقاصد خاصٌ ببابٍ فقهيٍّ معينٍ 

كلـيٌّ مقاصـديٌّ النوع الأول من أنواع الضوابط بمعناها الخـاص، ومنهـا مـا هـو حكـمٌ 

خاصٌّ ببابٍ معينٍ، وسـبق القـول بـأن الضـوابط بهـذا المعنـى المقاصـدي تحتـاج إلـى 

دراساتٍ حثيثةٍ لتمييزها عن غيرها من القواعـد الفقهيـة والمقاصـدية العامـة، وكـذلك 

لتمييزها عن الضوابط الفقهية المجردة عن المعاني المقاصـدية، ومـن تلـك الضـوابط 

لق عليها العلماء مسمى الضوابط، ما جاء في الأشباه والنظائر لابـن المقاصدية التي أط

فإنه جعل الفن الثاني من كتابه في الضوابط الفقهية، ومما جاء فيها بمعنى قواعد  ،نجيم

: (مسجد المحلة أفضـل مـن الجـامع إلا إذا كـان المنوطة بالأفضلية المقاصد الخاصة

ومنهــا المنوطــة  لفجــر أفضــل مــن تطويلهــا)،إمامــه عالمــا)، (تقليــل القــراءة في ســنة ا

(القرآن يخرج عن القرآنية بقصد الثنـاء؛ فلـو قـرأ الجنـب الفاتحـة  بمقاصد المكلفين:

                                           
، ٣٢٠، ٣١٧، ٣٠٩، ٣٠٤، ١٩٩، ١٧٤، ١٧٣، ١٧١، ٩٥انظــر: قواعــد الفقــه، المقــري (ص   )١(

٥٤٦، ٣٧٤، ٣٢٣، ٣٢١.( 
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بقصد الثناء لم يحرم، ولو قصد بها الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلي قاصدا 

 .)١(الثناء فإنها تجزيه)

عـد المقاصـدية الخاصـة التـي تـم تناولهـا ومن تلك الضـوابط المقاصـدية أو القوا

على أنها من الضوابط الفقهية دون اعتبـارٍ لكونهـا مقاصـدية أو غيـر مقاصـدية مـا جـاء في 

معلمة زايد للقواعـد الفقهيـة والأصـولية، وقـد حـوت واحـداً وأربعـين مجلـداً، شـملت 

الثـاني: القواعـد  أربعة أقسام: القسم الأول: المبادئ العامة والقواعد المقاصدية، القسم

الفقهية، القسم الثالـث: الضـوابط الفقهيـة، القسـم الرابـع: القواعـد الأصـولية، وجـاءت 

الضوابط الفقهية في سبعة مجلـدات، مـن المجلـد التاسـع عشـر حتـى المجلـد السـادس 

تضمنت ستمائة وخمسة وثلاثين ضابط� تقريب�، ومن تلك الضوابط مـا هـو  ،والعشرين

اصدية الخاصة، ومن أمثلة ذلك ما جاء في المجلد التاسع عشر: (كل ما من القواعد المق

يعسر التحرز عنه من النجاسات يُعفى عنه)، (حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابـة)، 

، وفي المجلـد )٢((أفعال الصـلاة آكـد مـن وقتهـا)، (صـلاة النافلـة مبناهـا علـى التخفيـف)

اة مبنية على الرفق والمواساة)، (مبنى الحـج ن: (مبنى الزكاة على الأمانة)، (الزكيالعشر

، وفي )٣(على التخفيف)، (الحنث في اليمين أفضل من الإقامة عليها إذا كان فيـه مصـلحة)

المجلد الواحد والعشرين: (التسعير يدور مع المصلحة حيث دارت)، (مبنـى المرابحـة 

ثـاني والعشـرين: (مبنـى وفي المجلـد ال، )٤(على الأمانة)، (مبنى المضـاربة علـى الأمانـة)

                                           
 ).١٤١-١٤٠الأشباه والنظائر، لابن نجيم (صانظر:    )١(

 ).٥٨١ ،٣٥٤ ،٣١٥ ،١٩/١٥٥انظر: معلمة زايد (   )٢(

 ).٥٦٧، ٢٣٣ ،١٥ ،٢٠/٩( المصدر السابقانظر:    )٣(

 ).٥٤٥، ٤٢١ ،٢١/٣٢٩( المصدر السابقانظر:    )٤(
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، وفي المجلد الثالث والعشرين: (الوكيـل لا يتصـرف )١(الوقف على مراعاة المصلحة)

إلا بالمصلحة)، (لا يتصرف ولي المحجور عليه إلا بما تقتضيه المصلحة)، (النكـاح 

، وهكـذا في بقيـة المجلـدات، ومـع أن المعلمـة ذكـرت قواعـد )٢(على المكارمـة) مبنيٌّ 

عامة إلا إنها لم تصرح بالخاصة منها؛ لأن المعلمة درست قواعد المقاصد المقاصد ال

، )٣(من جهة كونها أصولاً لعلم المقاصد وأسسـ� عامـة تضـبط معانيـه، وتحـدد معالمـه

منوطـةً بالمقاصـد التطبيقيـة المتعلقـة بـالأبواب دراسة القواعد المقاصدية  ولم تجعل

مـا هـو  امـن الضـوابط الفقهيـة، منهـ فيها ما ذكروالأحكام الفقهية الكلية، ونتج عنه أن 

 .مقاصدية ضوابط

 

 :استئلاف غير المسلمينالمطلب الرابع: دلائل مقاصدية ضوابط * 

يتبين بمجموع ما سبق أن المراد مـن الضـوابط المقاصـدية في هـذه الدراسـة هـو 

لخاصة)، المعنى الثاني للضوابط الفقهية، وهو الضوابط المقاصدية (قواعد المقاصد ا

وإذا كان العلماء قد عرفوا الضابط بأنه حكمٌ شرعيٌّ كليٌّ فقهيٌّ ينـدرج تحتـه أكثـر مـن 

، فــإن الضــابط بهــذا المعنــى يشــمل القواعــد الفقهيــة الخاصــة )٤(مســألةٍ في بــابٍ واحــدٍ 

 المجردة عن المقاصد، والقواعد الفقهية الخاصة المنوطة بالمقاصد.

                                           
 ).٢٢/٤٠٩معلمة زايد (انظر:    )١(

 ).٢٩٧ ،١٢٧، ٢٣/٨٩( المصدر السابقانظر:    )٢(

 ).٣/٩( المصدر السابقانظر:    )٣(

 اعـــد الفقهيـــة، الباحســـين)، القو١٩/٩انظـــر: معلمـــة زايـــد للقواعـــد الفقهيـــة والأصـــولية (   )٤(

 ).١٦٦، تأصيل علم الضوابط الفقهية (ص)٦٦ص(
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الأول: اتجـاه التقعيـد الفقهـي، باعتبـار مـا  هين:وذلك أن للضوابط الفقهية اتجـا

كان من الضوابط قاعـدةً فقهيـةً خاصـةً ببـابٍ فقهـيٍّ معـيّن، والثـاني: اتجـاه التقصـيد أو 

التقعيد المقاصدي، وهو باعتبار ما كان من الضوابط الفقهيـة قاعـدةً مقاصـديةً خاصـةً 

لمسلمين في أحكـام الزكـاة استئلاف غير امقصد وقد نحت ضوابط ، ببابٍ فقهيٍّ معيّن

المنحى المقاصدي لا مجرد التقعيد الفقهي، وذلـك أن مجـرد التقعيـد الفقهـي يكـون 

فيما هو من الضـوابط حُكمـ� كُليّـ� مجـرّداً عـن الحكمـة أو التعليـل المصـلحي، وأمـا 

ــ� منوطــ�  ــد المقاصــدي فهــو فيمــا كــان مــن الضــوابط حُكمــ� كُليّ التقصــيد أو التقعي

الشرعية، فكان التقعيد المقاصدي في هذه الدراسة من بـاب بنـاء المقاصـد  بالمصلحة

ويجدر التنبيه على ما ورد في تقديم قسم الضوابط الفقهية بمعلمة زايد على المقاصد، 

للقواعد الفقهية والأصولية من أن التمييز بين ما هو ضابط خاص ببابٍ واحدٍ، وبين ما 

باب، وبين ما هو ظابط فقهي وبين ما هو مجرد حكمٍ هو قاعدة معمول بها في أكثر من 

جزئي ليس دائمـ� أمـراً محسـوم� أو ميسـوراً، بـل توجـد حـالاتٌ تكـون محـل اشـتباه 

، مع حرصي في هذه الدراسة أن تكون الضوابط المقاصدية التطبيقيـة )١(وتداخلٍ وتردد

ا أمكـن، وعلـى أن ، وعن كل حكـمٍ جزئـيٍّ معـينٍ مـخاصةمجردةً عن كل قاعدةٍ فقهيةٍ 

 تكون جميعها من القواعد المقاصدية الخاصة.

ومما يجدر التنبيه عليه أن انصراف المتخصصـين في دراسـة المقاصـد عـن هـذا  

التقسيم للقواعد المقاصدية جعل الكثير منها يُدرس باعتباره من القواعد أو الضوابط 

واعـد قال إلى معلمة زايـد للالفقهية، ولا مشاحّة في الاصطلاح، وانظر على سبيل المث

                                           
 ). ١٩/١٠انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (   )١(
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٨٤١ 

فإنك تجد في قسم الضوابط الفقهية منهـا مـا هـو قواعـد مقاصـدية ، الفقهية والأصولية

مع د تلك القواعد المقاصدية الخاصة بالتصنيف خاصة كما سبق التمثيل لها، ولم تُفرَ 

بارها مبثوثةً في الضوابط الفقهية، ولم تُذكر أيض� ضمن القواعد المقاصدية باعت كونها

 منها وإن كانت خاصة.

ت المطالـب وأما دلائـل مقاصـدية ضـوابط اسـتئلاف غيـر المسـلمين، فقـد أكـدَ 

السابقة أن هذه الضوابط هي قواعد مقاصدية خاصة، وأن هذا النوع من الضوابط جاء 

في المؤلفات الأصولية بثلاثة مصطلحات: الأصول، القواعد، الضوابط، ودلائل نسبة 

 لية إلى المقاصد الخاصة تتبين من وجهين: إجمالي، وتفصيلي:هذه الضوابط الك

فهي أيضـ� أحكام الزكاة وإن كانت في  التطبيقية هذه الضوابط المقاصدية أولها:

؛ لهذا لـم يَخْـلُ ضـابطٌ واحـدٌ منهـا مـن بيـان مقصد استئلاف غير المسلمينمبنيةٌ على 

النمــاذج التطبيقيــة ســيأتي في بعــد ذكــر معنــاه كمــا الاســتئلاف وجــه دلالتــه علــى معنــى 

الـذي بنيــت عليـه هـذه الضـوابط هـو مــن  الاسـتئلاف، ومقصـد المقاصـدية لضـوابطل

، كمـا سـيتبين ذلـك مـن خـلال دلائلـه ووسـائله في المبحـث المقاصد الكليـة القطعيـة

معنــى الألفـة قواعــد مقاصـدية، كمــا أنهــا بصــلتها مــن حيـث فكانــت الضـوابط  الثـاني،

فمـا «السـلمي:  الـدكتور عيـاض قـال ا من أحكام الزكـاة الفقهيـة،ضوابط فقهية بصلته

في القيـاس الشـرعي، ومـا ضـبطه بضـابطٍ عـام  ضبطه الشرع بضابطٍ خاصٍّ يسمى علـةً 

، وهـذه )١(»والقواعد الضابطة لهـا ،...ويدخل في ذلك مقاصد الشارعكليةً  يكون قاعدةً 

أحكام الزكاة، ومـن المعلـوم أن القواعد ضابطةٌ لمقصد الألفة كما أنها ضابطةٌ لبعض 

                                           
 ).١٨٢أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص   )١(
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 القواعد الكلية تشمل الضوابط والقواعد الخاصة. 

الصيغة المقاصدية للضوابط باشتمالها على الألفاظ المعبرة عن مقصـدٍ  آخرها:

، وقد يجتمع في الضابط الواحد منها دلالتان أو أكثر على أنه شرعيٍ وهو مقصد الألفة

اظ المعـبرة عـن المقاصـد، الـواردة في الضـوابط، من قواعد المقاصد، ومن هذه الألفـ

هـو فالاسـتئلاف : ومشـتقاته الألفـة أولهـا: لفـظالدالة على أنها مـن قواعـد المقاصـد: 

ثانيها: لفظ المصلحة، وقد اجتمع المقصد الشرعي الذي بنيت عليه جميع الضوابط، 

ــقٌ ب قلــوبهم (ســهم المؤلفــة اللفظــان: الألفــة والمصــلحة في ضــابط: المصــلحة)، مُعلّ

ثالثهــا: لام  وانفــرد لفــظ المصــلحة في ضــابط: (الجبايــة مرهونــةٌ بمصــلحة الحمايــة)،

قـد و(أخذ الزكاة مُضاعفة عن الجزيـة للصـلح والمؤالفـة)،  كضابط:الأجل أو الغاية: 

 ،»المؤالفة«، واللفظ الصريح »المصلحة«التعليل، ولفظ  لاماجتمع فيه ثلاث دلائل: 

الكليــة علــى  الضــوابطهــذه ن تزيــد عليهــا، فكــان حاصــل دلالــة أ، ولــك بالتأمــل فيهــا

 ر. المقاصدي مجملةً في الوجه الأول، ومفصّلةً في الوجه الآخِ  المنحى

* * * 
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٨٤٣ 

 المبحث الثاني

 ضوابط مقصد استئلاف غير المسلمين المقاصدية

 

يتضــمن جــانبين رئيســين في هــذه الدراســة، الجانــب الأول: أنــه  المبحــثوهــذا 

التطبيقي للضوابط المقاصدية، التي تمت دراستها دراسـة نظريـة في المبحـث المجال 

الأول، والجانب الآخِر: أن هذه الدراسة التطبيقية ليست بمنأى عـن مقصـد اسـتئلاف 

غير المسلمين، فجميع الضوابط المقاصـدية لا تخـرج عـن مقصـد اسـتئلافهم، وتعـد 

جهين: الأول: من جهة اختصاصها هذه الضوابط قواعد مقاصدية تطبيقية خاصةً من و

ببابٍ فقهي واحـدٍ معـينٍ، وهـو بـاب الزكـاة، والثـاني: مـن جهـة اختصاصـها بموضـوعٍ 

مقاصديّ معين وهو مقصد استئلاف غير المسلمين؛ فاسـتحقت بالاختصـاص الأول 

أن تكون ضـوابط؛ لأن المشـهور في مصـطلح الضـوابط إطلاقهـا علـى القضـايا الكليـة 

تهـا مـن بـابٍ فقهـيٍّ واحـدٍ كمـا سـبق في المبحـث الأول، واسـتحقت التي تكون جزئيا

بالاختصاص الثاني أن تكون مقاصدية؛ لأنها تتميـز عـن الضـوابط الفقهيـة بـأن مناطهـا 

 مقصد استئلاف غير المسلمين. - في هذه الدراسة -مقصدٌ معين، وهو 

* * * 
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٨٤٤  

 : )١(صلحةمُعلّقٌ بالمقلوبهم  سهم المؤلفةضابط: الأول:  المطلب* 

 الفرع الأول: المعنى الإجمالي للضابط ودلالته على مقصد الاستئلاف: 

فون المسـلمين غيـر مـن قـومٌ  وهـم - نصيب المؤلفـة قلـوبهممعناه أن   علـى يُتـألَّ

 دفـع مـن إلـيهم، المسلمين حاجة بمصلحة معلّقٌ  - الصدقات من يُعطون بما الإسلام

ــةِ  ــرّةِ  أذيّ ــى مــن ومع ــم، يُخش ــتعانةالا أو أذاه ــم س ــى به ــع عل ــرهم أذى دف ــر مــن غي  غي

ــوبهم لاســتمالة أو المســلمين، ــ قل ــى ، و)٢(ى الــدخول في الإســلامإل ــة الضــابط عل دلال

استئلاف غير المسلمين، لفظية من حيث التسمية؛ فإنما سـموا مؤلفـة؛ لأنهـم يتـألفون 

ــلام وأهلــه ــاء، وتســتمال قلــوبهم بــذلك إلــى الإس ر ومعنويــة: لأن مـِـن غيــ ،)٣(بالعط

المسلمين الـذين ناصـبوا أهـل الإسـلام العـداء مَـن لا يُقـدر عليـه بالقتـال والمجابهـة، 

فيختــار القتــال والمعــاداة علــى الســلم والمهادنــة، ويــأبى الــدخول في الإســلام بــالقوة 

ــاللين،  ــلام ب ــه الإس ــه أو دخول ــف عدوان ــى ك ــه يُرتج ــك فإن ــع ذل ــة، وم ــر والغلب والقه

، وقـد )٤(ة التأليف أنفـع لإيمانـه، وأمنـع مـن عدوانـهوالتأليف، والعطاء، فتكون مصلح

                                           
 علقـ� بسـببٍ إنمـا يكـون مشـروع�شـرع� مُ  وما شرعه النبي «شيخ الإسلام ابن تيمية:  قال   )١(

بالكتاب والسنة. وبعض الناس ظـن أن  عند وجود السبب: كإعطاء المؤلفة قلوبهم؛ فإنه ثابتٌ 

هذا نسخٌ لمـا روي عـن عمـر: أنـه ذكـر أن االله أغنـى عـن التـألف فمـن شـاء فليـؤمن ومـن شـاء 

فليكفر، وهذا الظن غلط؛ ولكن عمر استغنى في زمنه عـن إعطـاء المؤلفـة قلـوبهم فـترك ذلـك 

ليه؛ لا لنسـخه كمـا لـو فـرض أنـه عـدم في بعـض الأوقـات ابـن السـبيل والغـارم لعدم الحاجة إ

 ).٣٣/٩٤مجموع الفتاوى (. »ونحو ذلك

 ).٣/١٥٩انظر: أحكام القرآن، الجصاص (   )٢(

 ).٣/٤١٥انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (   )٣(

 ).٣/٩٧٤انظر: التبصرة، اللخمي (   )٤(
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٨٤٥ 

من  وفي السنة ما رواه أحمد في مسنده بسندٍ صحيحٍ يكون إعطاؤه سبب� في إسلام قومه، 

سْـلاَمِ، إلاَِّ أَعْطَـاهُ)،  : (أَنَّ رَسُولَ االلهِ حديث أنس  لَمْ يَكُـنْ يُسْـأَلُ شَـيْئًا عَلَـى الإِْ

دَقَةِ) قَالَ: فَرَجَعَ إلَِى قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَ  سَأَلَهُ، (فَأَمَرَ لَهُ بشَِاءٍ كَثيِرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ منِْ شَاءِ الصَّ

دًا يُعْطيِ عَطَاءً مَا يَخْشَى الْفَاقَةَ)  .)١(قَوْمهِِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلمُِوا، فَإنَِّ مُحَمَّ

  الفرع الثاني: دليل الضابط وحكمه الفقهي:

           قوله تعالى: :دليله

ت الآيةُ أن مصارف الزكاة ثمانيةُ أسهم، رابعُها]٦٠[التوبة: مصرف المؤلفة  :، فنصَّ

قال الحسن البصري  ،لمسلمينمختص� با في الآية ليس المؤلفة قلوبهموسهم قلوبهم، 

يتصدق عليهم  كان أناسٌ من الفقراء يجتمعون إلى نبي االله «في معنى الآية: 

، وقال )٢(»ويتعاهدهم فيقولون: أهل هذا الدين أحسن صنيع� إلى أهل دينهم من قومنا

وهذه الآية في سورة براءة، وهي من آخر ما نزل من القرآن على رسول االله «ابن قدامة: 

  وقد ثبت أن رسول االله ح ، وصرَّ )٣(»أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين

 .)٤(كثيرٌ من الفقهاء بأن من المؤلفة قوم� من المشركين

إذا وضع الإمام الزكاة في جميع الأسهم عدا سهم المؤلفة قلوبهم فقد أصاب  وحكمه:

                                           
، قال المحققـون: شـعيب الأرنـؤوط، وآخـرون: )١٢٠٥١(قم )، بر١٩/١٠٧أخرجه أحمد (   )١(

 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

 ).٣/١١٠٢انظر: الأموال، ابن زنجويه (   )٢(

 ).٦/٤٧٥المغني (   )٣(

)، البيــان في مــذهب الإمــام ٣/١٤٦)، الــذخيرة، القــرافي (٢/٢٨١انظــر: المحــيط البرهــاني (   )٤(

 ).٤١٨-٣/٤١٦الشافعي، العمراني (
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٨٤٦  

المؤلفــة إذا احتـيج إليــه علــى  ، واختلفــوا في بقـاء ســهم)١(ابــن حـزم الإمــام باتفـاق كمــا ذكـر

؛ لأن )٤(وهو أحد قولَي الشـافعي )٣(، والمالكية)٢(قولين: الأول: عدم بقائه، وهو قول الحنفية

  االله أعز الإسـلام، وأغنـى المسـلمين عـنهم، وقـد منعـه عمـر عـنهم لـذلك المعنـى في زمـن 

الثـاني: القـول و .)٥(فكـان إجماعـ� مـنهم والصحابة فوافقه على ذلك أبو بكر  ،أبي بكر

وهـو مـا افتـت بـه اللجنـة  ،)٧(، والمـذهب عنـد الحنابلـة)٦(بقاؤه، وهو القول الثـاني للشـافعي

، )٩(، وابـن عبـد الـبر، وابـن العربـي، مـن المالكيـةقول القاضي عبد الوهـاب، وهو )٨(الدائمة

 قـول النبـي ومن أدلتهم على بقائه وعدم نسخه، ما أخرجه مسلم من حديث ابـن عمـر 

 ِِّعَنِ ابنِْ عُمَرَ، عَنِ النَّبي :  َسْلاَمَ بَـدَأَ غَرِيبًـا وَسَـيعَُودُ غَرِيبًـا كَمَـا بَـدَأ ، )١٠()قَالَ: (إنَِّ الإِْ

                                           
 ).٣٧انظر: مراتب الإجماع (ص   )١(

 .)٨/٤٢١٦التجريد ( .»قال أصحابنا: سهم المؤلفة يسقط«قال القدوري:    )٢(

قال علماؤنا: ليس على وجه الأرض منهم اليـوم أحـدٌ، قالـه جماعـة، وأخـذ «قال ابن العربي:    )٣(

 ).٤/٩١المسالك في شرح موطأ مالك ( .»به مالك

 ).٣/٤١٦الإمام الشافعي، العمراني (انظر: البيان في مذهب    )٤(

 ).١/١١٨الاختيار لتعليل المختار (انظر:    )٥(

 ).٨/٥٤٩انظر: الحاوي الكبير، الماوردي (   )٦(

 ).٦/٤٧٥انظر: المغني، ابن قدامة (   )٧(

. »لا يجوز صرف الزكاة في غيـر المسـلمين إلا المؤلفـة قلـوبهم«فتاوى اللجنة الدائمة:  جاء في   )٨(

 ).٢٩-١٠/٢٨اللجنة الدائمة ( فتاوى

)، ٣٢٦-١/٣٢٥)، الكــافي، ابـن عبــد الــبر (٤٤٢المعونــة، القاضــي عبـد الوهــاب (صانظـر:    )٩(

 ).٤/٩١المسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي (

 ).١٤٦)، برقم (١/١٣١أخرجه مسلم (   )١٠(
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٨٤٧ 

، )١(سهمهم على أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا ابن العربياستدل به 

عائـدةٌ، والحكـم  ستضـعاف؛ فإنهـافي البداية لعلـة الا تووجه دلالته أن المؤالفة كما كان

أن االله تعـالى أثبـت لهـم في آيـة الصـدقات سـهم� فلـم يجـز : ومن أدلتهميدور مع علته. 

يتـآلف  مؤلفـةٌ نسخه بعد انقطاع الوحي؛ ولأن ما بقي للإسلام أعداء يلزم جهـادهم بقـي 

لعـدم  إعطـاءهم، ولعـل تركَـه؛ ، والنسخ لا يثبت بترك عمـر )٢(قلوبهم كالعصر الأول

وحكـى حنبـل، عـن أحمـد، أنـه قـال: «قال ابن قدامة: ، الحاجة إليه، لا لنسخه وسقوطه

المؤلفة قد انقطع حكمهم اليوم، والمذهب علـى خـلاف مـا حكـاه حنبـل، ولعـل معنـى 

قول أحمد: انقطع حكمهم. أي لا يحتاج إليهم في الغالـب...فلا يجـوز الـدفع إلـيهم إلا 

؛ فهو إجماعٌ علـى جماع على عدم إعطائهم في زمن عمر ، فإن ثبت الإ)٣(»مع الحاجة

منعهم عند عدم الحاجة إليهم، وليس فيه دلالةٌ على المنع المؤبـد؛ لأن النسـخ لا يكـون 

، والإجمـاع لا يكـون إلا بعـد عصـر الـنص والنسـخ، وبنـاءً علـى هـذا  إلا في عصر النصٍّ

 .صديالقول الثاني كانت صياغة وتكوين الضابط الفقهي المقا

 الفرع الثالث: الفروع الفقهية المبنية على الضابط: 

، في إلى جميع الأصناف، أو ما يراه ولي أمر المسلمينالمؤلفة  سهمرجوع  منها:

قة بجميع المال كما فعل أبو بكر صداستحسان ال ومنها: ،)٤(لتأليفهم عدم الحاجةحال 

                                           
 ).٤/٩١انظر: المسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي (   )١(

 ).٨/٥٤٩الحاوي الكبير، الماوردي ( انظر:   )٢(

 ).٦/٤٧٥المغني (   )٣(

 .)٢/٥٣٠انظر: أحكام القرآن، ابن العربي (   )٤(
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٨٤٨  

  جـواز إعطـاء المزكـي  نهـا:وم ،)١(اذهم مـن الكفـرقكانت لتـأليف النـاس واسـتنإذا

لو فتح المسلمون بلداً غلب علـى ومنها:  ،)٢(قرابته من غير المسلمين من أجل تأليفهم

ظن إمامهم إسلام أهله، فإنه يجوز لـه أن يمـن علـيهم بأنفسـهم وأمـوالهم وأولادهـم، 

فتــأليفهم بإبقــاء ديــارهم  ؛يؤلــف القلــوب علــى الإســلام بالعطــاء فــإذا كــان النبــي 

حيـوي يمكـن أن  استراتيجيٍّ  إذا كان غير المسلمين في موقعٍ  ها:ومن، )٣(هم أولىوأموال

ينفــذ منــه الأعــداء، ويــدخلوا إلــى بــلاد الإســلام، فيجــوز إعطــاؤهم مــن الزكــاة لــدفع 

 إسلامهى يرج من تأليف ومنها:، )٤(الأخطار وحماية البلاد ورعاية المصالح الإسلامية

 الإسـلامح صـلا فيـه مـا تحقيـق في كبيراً  دوراً  له أنيُظن  ممن والنفوذ الرأي أهل من

قضاياهم، مع ة ومناصر الإسلامية الجاليات والأقليات ظروف تحسينكوالمسلمين، 

 بالمصـارفر يضـ لا مراعاة المقاصد ووجوه السياسة الشرعية عنـد الصـرف، وبقـدرٍ 

 .)٥(الأخرى

* * * 

                                           
 .)٦/٢٥٩انظر: الذخيرة للقرافي (   )١(

 ).٢/٤٨٨المغني (انظر:    )٢(

 ).١٧/٤٩٣انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٣(

 ).٢٠٠٨-٣/٢٠٠٦الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي (انظر:    )٤(

 ).٦٢-٦٠ص(انظر: الملخص المفيد لأحكام الزكاة وقضاياها المعاصرة    )٥(
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٨٤٩ 

 :)١()زكاة الفطر وسهم العاملين ستألف غير المسلمين من(يُ ضابط:  المطلب الثاني:* 

 الفرع الأول: المعنى الإجمالي للضابط ودلالته على مقصد الاستئلاف: 

 إذا كانوا من أهل الذمة المسلمين من غير المؤلفة قلوبهم جواز إعطاء غير معناه:

؛ لفقــرهم، ومــن ســهم العــاملين في زكــاة المــال؛ أجــرة عملهــم، مــثلاً  مــن زكــاة الفطــر

السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها، وجمعهـا، «لى الزكاة هم: والعاملون ع

وحفظها، ونقلها، ومن يعيـنهم ممـن يسـوقها ويرعاهـا ويحملهـا، وكـذلك الحاسـب، 

والكاتب، والكيال، والوزان، والعـداد، وكـل مـن يُحتـاج إليـه فيهـا فإنـه يعطـى أجرتـه 

ل الحنفيـة يـعلت سـتئلاف غيـر المسـلمين:ودلالته علـى ا، )٢(»منها؛ لأن ذلك من مؤنتها

أنه من البر والإحسان إليهم الذي لـم نُنـْه عنـه، بجواز إعطاء أهل الذمة من زكاة الفطر 

الأول وهـذا، أن الألفـة في سـهم  والفرق بين الضـابط، كما سيأتي في دليل ما ذهبوا إليه

ى لتأليفـه وإن كـان ، فيعطـمقصـودةٌ ابتـداءً  - التـي تضـمنها الضـابط السـابق -المؤلفة 

 غني�، وليس لفقره أو مقابل عمله كما في هذا الضابط.

 الفرع الثاني: دليل الضابط وحكمه الفقهي: 

 قوله تعالى:  دليله:         :لفظٌ عامٌ يدخل فيه كل وهو ، ]٦٠[التوبة

له، فلا يُمنع منه كسائر عاملٍ على أي صفةٍ كان، ولأن ما يأخذه على العمالة أجرة عم

، وأما إعطاء ، عموم الآية، والقياسإعطاء العامل غير المسلم ، فكان دليل)٣(الإجارات

                                           
غير المسـلمين مـن زكـاة الفطـر ومـن سـهم  مصدر تكوينه قول أهل العلم الذين أجازوا إعطاء   )١(

 العاملين على الزكاة كما سيأتي في حكم الضابط. 

 ). ٦/٤٧٣(ابن قدامة  ،انظر: المغني   )٢(

 =بنـى بعـض الأصـحاب الخـلاف هنـا«وقـال المـرداوي: )، ٢/٤٨٨( المصـدر السـابق: انظر   )٣(
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٨٥٠  

 فقير أهل الذمة فلعموم قوله تعالى:                          

             ]يقتضي جواز صرف زكاة الفطر،  هاوعموم، )١(]٢٧١: لبقرةا

ت من عموم النص تُؤْخَذُ ( :حديثب وزكاة المال أيضا إليهم، إلا إن زكاة المال خُصَّ

ولأن صرف الصدقة إلى أهل الذمة من باب ، )٢(منِْ أَغْنيَِائهِِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائهِِمْ)

         لك، قال االله تعالى: إيصال البر إليهم، ولم نُنهَْ عن ذ

                :٨[الممتحنة[ 

أهل الذمة؛ لأن أداء الزكاة برٌّ بهم، إلا أن وظاهر النص جواز صرف زكاة المال إلى 

، وإنما جاز صرفها للذمي دون البر بطريق زكاة المال مخصوصٌ بحديث معاذ 

الحربي؛ لأن في صرفها لهم إعانة لهم على قتال المسلمين، وهو غير جائز، ولم يوجد 

لتطوع جاز أن أن كل من جاز أن تدفع إليه صدقة ا، واستدلوا ب)٣(هذا المعنى في الذمي

 . )٤(تدفع إليه زكاة الفطر كالمسلم

ــه: مــن زكــاة  المشــركين فقــراء علــى عــدم جــواز إعطــاء أجمــع العلمــاء وحكم

                                           
على ما يأخذه العامل: إن قلنا ما يأخذه أجرة لم يشـترط إسـلامه، وإن قلنـا هـو زكـاة اشـترط =

الفـروع  .»إسلامه، والصحيح من المذهب المنصـوص عـن الإمـام أحمـد أن مـا يأخـذه أجـرة

 ).٣٢٢-٤/٣٢١وتصحيح الفروع (

 ).٢/٤٩، الكاساني (في ترتيب الشرائع انظر: بدائع الصنائع   )١(

)، مغنـي ٢/٤٤)، بداية المجتهـد ونهايـة المقتصـد، ابـن رشـد (٢/٤٩( المصدر السابقانظر:    )٢(

 ،)٢/١٠٤أخرجه البخاري ()، والحديث ٤/١٨٢المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (

 .)١٩()، برقم ١/٥٠، ومسلم ()١٣٩٥(برقم 

 ).٢/٤٩انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (   )٣(

 .)٨/٤٧١( ، الماورديالحاوي الكبيرانظر:    )٤(
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٨٥١ 

(...فَأَعْلمِْهُمْ أَنَّ االلهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فيِ أَمْـوَالهِِمْ تُؤْخَـذُ مـِنْ : الأموال؛ لقوله 

أمـر بوضـع زكـاة المـال في فقـراء مـن يؤخـذ مـن ، فقـد )١(قَـرَائهِِمْ)أَغْنيَِائهِِمْ وَتُرَدُّ عَلَـى فُ 

أغنيــائهم، وإنمــا تؤخــذ مــن أغنيــاء المســلمين، فــلا يجــوز وضــعها في غيــر فقــراء 

علـى ، وجمهور العلماء على عدم إعطـاء غيـر المسـلم مـن زكـاة الفطـر، و)٢(المسلمين

مـاء مـن أجـاز صـرف زكـاة ومـن العل ،)٣(عدم جواز أن يكون العامـل في الصـدقة كـافراً 

المــال لفقــراء أهــل الذمــة، وللعــاملين، وكــذلك إعطــاء أهــل الذمــة مــن زكــاة الفطــر، 

 وسأبينها من خلال الفروع المبنية على الضابط.

 الفرع الثالث: الفروع الفقهية المبنية على الضابط: 

وابـن  ،الزهـريوهـو مـذهب ، أهل الذمةإلى  واتالزك جميع جواز صرف منها:

دون  جواز إعطاء فقراء أهل الذمة من زكاة الفطر خاصةً  ومنها: ،)٤(وابن سيرين ،رُمَةَ شُبْ 

جـواز إعطـاء  ومنها:، )٥(بقية الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن

                                           
، )، مغني المحتاج٢/٤٤)، بداية المجتهد، ابن رشد (٢/٤٩انظر: بدائع الصنائع، الكاساني (   )١(

، )١٣٩٥(بــرقم  ،)٢/١٠٤أخرجــه البخــاري ()، والحــديث ٤/١٨٢( الخطيــب الشــربيني

 .)١٩()، برقم ١/٥٠ومسلم (

 ).٢/٤٩انظر: بدائع الصنائع، الكاساني (   )٢(

ذكر ابن عبـد الـبر أن جمهـور العلمـاء علـى عـدم إعطـاء غيـر المسـلم مـن زكـاة الفطـر، انظـر:    )٣(

ــر العلمــاء علــى عــدم جــواز أن يكــون العامــل في ١٤/٢٦٣التمهيــد ( )، ونقــل الريمــي أن أكث

 ).١/٣١٦ر: المعاني البديعة (الصدقة كافراً. انظ

 ،المعــاني البديعــة ،)٣/٤٤١البيــان في مــذهب الإمــام الشــافعي (، )٨/٤٧١الحــاوي الكبيــر (   )٤(

)١/٣١٥.( 

 =)، حليـة العلمـاء٢/٤٤)، بداية المجتهد، ابن رشد (٢/٤٩انظر: بدائع الصنائع، الكاساني (   )٥(
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فقراء أهل الذمة من زكاة الفطر بشرط أن يكونوا من الرهبان، كما ذكره ابـن رشـد عـن 

أن عمرو بن ميمون، وعمرو بن شرحبيل، ومرة الهمداني كـانوا ، وذكر ابن قدامة )١(قوم

جـواز اسـتعمال النصـراني علـى الزكـاة، وأن  ومنهـا: .)٢(يعطون الرهبان من زكاة الفطـر

على الغني فإنه يستعمل عليها ويعطى أجرته منها وليس منه قياس�  يُعطى الأجرة منها،

ان :ومنها. )٣(أهل الزكاة ـال، يجـوز إعطـاؤهم مـن أن الكيَّال، والوزَّ ، والحـافظ، والحمَّ

وجواز ، )٤(الخطيب الشربيني من الشافعيةه ذكر، سهم العامل؛ كونهم كفاراً مستأجرين

إعطائها للعاملين مـن غيـر المسـلمين هـي روايـة عـن أحمـد، واختـاره أكثـر الحنابلـة، 

  .)٥(والمذهب على خلافه

 

 : )٦(لزكاة مُضاعفة للصلح والمؤالفة)االجزية باسم خذ تؤ(المطلب الثالث: ضابط: * 

 الفرع الأول: المعنى الإجمالي للضابط ودلالته على مقصد الاستئلاف: 

، على أن لا باسم الجزيةباسم الزكاة جواز أخذ الجزية من غير المسلمين  معناه:

 .كـف أذاهـموللمصلحة تـأليفهم، من الأموال؛  ما يلزم المسلمين زكاتهتكون ضِعْف 

                                           
=)٣/١٤١.( 

 ).٢/٤٤انظر: بداية المجتهد، ابن رشد (   )١(

 ) باختصار.٣/٩٨ابن قدامة ( ،المغنيانظر:    )٢(

 ).٣/٩٧١( اللّخمي، انظر: التبصرة   )٣(

 ).٤/١٨٢( ، الخطيب الشربينيمغني المحتاجانظر:    )٤(

 ).٣٢٢-٤/٣٢١( ، المرداويتصحيح الفروعمعه انظر: الفروع و   )٥(

 تأتي في دليل الضابط.كما س مصدر تكوينه قصة نصارى بني تغلب مع عمر بن الخطاب    )٦(
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٨٥٣ 

العشور على نصـارى غلّظ لما  عمر بن الخطاب : ما نص عليه على الألفة ودلالته

وليسـوا مـن أهـل الكتـاب؛  ،إنهم قومٌ من العـرب«بقوله:  هبني تغلب باسم الزكاة، علل

مـا شـهد بـه ، ويؤيده )١(، واشترط أيض� عليهم أن لا ينصروا أولادهم»فلعلهم يُسلمِون

مثاله قصة التغلبي الذي قال لزيـاد ول الإسلام، والواقع من تأثير ذلك في ترغيبهم بدخ

وإني أشـهد االله أني : (على عشور العراق والشـام بعثه عمر بن حدير الأسدي حين 

   ذكرهــا )وإني علــى ديـن الرجــل الــذي كتـب إليــك هـذا الكتــاب ،بـريء مــن النصـرانية

 .)٢(»انتشار الإسلام بعدل أهله وأخلاقهم«بقوله:  اهل نونأبو يوسف وع

  الفرع الثاني: دليل الضابط وحكمه الفقهي:

 - تنصروا في الجاهلية - نصارى بني تغلبِ بن وائل ما صالح به عمر  ه:دليل

لمـا أراد أن يأخــذ مــنهم الجزيـة أبــو وأنفــوا، وقـالوا: نحــن عــرب، خـذ منــا كمــا يأخــذ 

بعضكم من بعض الصدقات. فقال: لا آخذ من مشركٍ صـدقةً فلحـق بعضـهم بـالروم، 

واشترط علـيهم ألا ينصـروا أولادهـم، ولا  ،فصالحهم على أن أضعف عليهم الصدقة

 .)٣(وسهمؤيُكرهوا على غير دينهم، وعلى أن تسقط الجزية عن ر

الإجماع علـى أن لا زكـاة علـى كـافرٍ في شـيءٍ  وابن جزي نقل ابن حزم وحكمه:

ختلف العلمـاء في او ،)٤(من أمواله حاشا مضاعفة الزكاة على نصارى بني تغلب خاصة

                                           
 ).١٣٤انظر: الخراج، أبو يوسف (ص   )١(

 ).١٤٩(ص المصدر السابقانظر:    )٢(

ــة (٤/٣٠٠لشــافعي (ا ،انظــر: الأم   )٣( ــن زَنْجُويَ ــة١/١٣٠)، الأمــوال، اب ــة شــرح الهداي ، )، البناي

 ).٤/١٧٢( ، ابن قدامة)، الكافي في فقه الإمام أحمد٧/٢٦٢( العيني

 ).٦٧القوانين الفقهية (ص ،)٣٧الإجماع (ص انظر: مراتب   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »نموذجا استئـلاف غيـر المسلـمين ضوابط مقصد«المقاصدية الضوابط 

٨٥٤  

 :على خمسة أقوال ذلك

 ،على نصارى بني تغلبِ، وإنما تؤخذ منهم الجزية تهاعدم جواز مضاعف :أحدها

   عموم الآية:؛ ل)٢(ابن حزم، و)١(هأصحابو مالك وهو قول              

      :حابة على فعل عمر ، ورده ابن قدامة بإجماع الص]٢٩[التوبة َّوأن ، 

تضعيف الصدقة عليهم لا يتعارض مع الآية؛ لأن المأخوذ منهم جزيةً باسم الصدقة، 

 . )٣(فإن الجزية يجوز أخذها من العُرُوض

يؤخذ من نصارى بني تغلب، مكان الجزية الزكـاة، مثلَـي مـا يؤخـذ  القول الثاني:

ســائر أهــل الكتــاب مــن النصــارى مــن المســلمين، مــن جميــع أمــوالهم الزكاتيــة، فأمــا 

، وقـال بـه أبـو حنيفـة، )٤(وغيرهم، فـلا يقبـل مـنهم إلا الجزيـة، وهـو مـذهب الجمهـور

والشافعي، ونص عليه الإمـام أحمـد، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة، وعليـه الجمهـور 

ــنهم ــى )٥(م ــى مقتض ــداهم عل ــن ع ــي م ــلحهم، فبق ــدقة، لص ــب بالص ــو تغلِ ــصَّ بن ، فخُ

 . )٦(على ما فعل عمر  بإجماع الصحابة واستدلوا ، النصوص

                                           
 ).٥٤٠الإنجاد في أبواب الجهاد، ابن أصبغ (ص ،)١/٣٣٣انظر: المدونة (   )١(

 ).٤/٢٣١انظر: المحلى بالآثار (   )٢(

 ).٩/٣٤٤انظر: المغني، ابن قدامة (   )٣(

)، ٤/٢٣١ار ()، المحلى بالآث١١/٢٩انظر: انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (   )٤(

 ).٩/٣٤٤المغني، ابن قدامة (

-٤/١٧٢)، الكافي، ابن قدامة (٤/٣٠٠)، الأم، الشافعي (٢٣٨انظر: مختصر القدوري (ص   )٥(

 ).٢٢١-٤/٢٢٠)، الإنصاف، المرداوي (١٧٣

 =)، الكافي في٣/٢٨٢)، تبيين الحقائق، الزيلعي (٧/٢٦٢انظر: البناية شرح الهداية، العيني (   )٦(
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٨٥٥ 

ــث: ــول الثال ــب، وأن عمــر  الق ــي تغل ــوخ وبهــرا، كبن ــر  أن تن   صــالحهم، ذك

 .)١(قول القاضي أبي يعلى ابن قدامة أن الشافعي نص عليه، وأنه

ـر مـن تنـوخ وبهـرا، أو تهـود مـن كنانـة، وحميـر،  القول الرابع:   أن حكم مـن تنصَّ

  ي تغلبِ؛ لأنهـم عـرب، فأشـبهوا بنـي تغلـب، وهـو قـول أو تمجس من تميم كحكم بن

 )٢(أبي الخطاب من الحنابلة

إذا وجدت علة مصالحة بنـي تغلـب في غيـرهم بـأن امتنعـوا مـن  القول الخامس:

أداء الجزية، ولهم شوكة يخشى الضرر منها، فرأى الإمام مصالحتهم على أداء الجزية 

، ورجحـه )٣(حنابلة كما ذكر الزركشـيباسم الصدقة جاز ذلك، وهو المنصوص عند ال

، )٤(ابن قدامة بشرط أن يكون المأخوذ منهم بقدر ما يجب علـيهم مـن الجزيـة أو زيـادة

فة، ولهـم «وقال مجد الدين:  وكل عربٍ من أهل الجزية أبَوها إلا باسم الصدقة مضـعَّ

ص شوكةٌ يُخشى الضرر منها، جازت مصالحتهم على مثل ما صولح عليه بني تغلب ن

، وهو ألصق الأقوال بمعنى الضابط ، وهذا أقيس بما أجمع عليه الصحابة )٥(»عليه

 وإطلاقه.

                                           
 ).٤/١٧٢مام أحمد، ابن قدامة (فقه الإ=

 ).٩/٣٤٥)، المغني، ابن قدامة (٤/١٧٣انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة (   )١(

 ).٤/١٧٣انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (   )٢(

 ).٦/٥٨٢انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (   )٣(

ي: وأرى للإمـام في كـل دهـر إن امتنعـوا أن ) وقـال الشـافع٩/٣٤٥انظر: المغني، ابـن قدامـة (   )٤(

 ).٤/٣٠٠يقتصر عليهم بما قبل منهم. الأم (

 ).٢/١٨٤المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (   )٥(
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 الفرع الثالث: الفروع الفقهية المبنية على الضابط: 

د تسـميةليست المصالحة  أنّ  منها:  بنـوا علـى ذلـك ، بـلالجزيـة زكـاةً  على مُجـرَّ

ي، والمُ المتعلقــة بــ أحكــام الزكــاة جميــع ــىالمــانــوع زكِّ  أحكــام ، وفيونصــابه ل المزكَّ

إذا زكـى : هـاومن. )١(، على اختلافٍ في بعـض التفاصـيلصرفها، وقتال مانعيهاوجبايتها 

غير المسلم فلا يُحكم بإسلامه بفعله الزكاة؛ فقد فُرِض علـى نصـارى بنـي تغلـِب مـن 

أرضٍ  كـلُّ  ومنهـا: .)٢(الزكاة مثلَي ما يُؤخذ من المسلمين، ولم يصيروا بذلك مسـلمين

، فإنه يضاعَف عليه العشر كما يُضـاعَف علـى  من أرض العُشر، اشتراها نصراني تغلبيٌّ

أمواله في التجارات، وكل شيءٍ يجب على المسلم فيه واحـدٌ فعلـى النصـراني التغلبـي 

 .)٣(اثنان

لتطبيقات المعاصرة المبنية على هـذا الضـابط: جـواز فـرض ضـريبةٍ علـى اومن 

ــوا ــن م ــلمين م ــر المس ــة غي ــاة المفروض ــة الزك ــادل قيم ــا يع ــلمة بم ــدول المس   طني ال

صالحهم في أن يأخذ منهم الضعف سياسـةً، فيجـوز الصـلح  على المسلمين، فإنه 

ويؤكد هذا ما قرره الشافعي مـن جـواز مصـالحة الإمـام عـرب ، )٤(على عدم المضاعفة

                                           
)، البنايـة شـرح الهدايـة، ٢٣٨)، مختصـر القـدوري (ص٢٤انظر: الخراج، يحيى بن آدم (ص   )١(

ـــر، المـــاوردي (، )٤/٣٠٠)، الأم، الشـــافعي (٧/٢٦٢العينـــي ( )، ١٤/٣٤٧الحـــاوي الكبي

-٩/٣٤٣المغنـي، ابـن قدامـة (، )٢٢٣الهداية على مذهب الإمام أحمـد، أبـو الخطـاب (ص

٣٤٥(. 

 ).٩/٢٢انظر: المغني، ابن قدامة (   )٢(

 ).١٣٤انظر: الخراج، أبو يوسف (ص   )٣(

 .)٤٧-٤٣أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص   )٤(
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  زيــة قــد قبــل مــنهم الج ، وإذا كــان عمــر )١(أهــل الكتــاب علــى مــا يقبلــه مــنهم

ومـن توصـيات آخـر،  باسم الصدقة التي فيها معنى العبادة فمـن الأولـى أخـذها باسـمٍ 

  النــدوة الأولــى لقضــايا الزكــاة المعاصــرة: دعــوة الحكومــات الإســلامية إلــى الأخــذ 

برأي القائلين من الفقهاء المعاصرين بفرض ضـريبة تكافـلٍ اجتمـاعي علـى مواطنيهـا 

وأن تكـون هـذه الضـرائب الموازيـة للزكـاة مـورداً  من غير المسـلمين بمقـدار الزكـاة،

ــلاد  ــيش في ب ــن يع ــواطنين مم ــع الم ــمل جمي ــذي يش ــاعي ال ــل الاجتم ــق التكاف لتحقي

 .)٢(المسلمين

 

 :)٣(الحماية)مصلحة (ولاية الجباية مرهونةٌ بضابط: : الرابع المطلب* 

 الفرع الأول: المعنى الإجمالي للضابط ودلالته على مقصد الاستئلاف: 

أن منِ الولايات المنوطة بالزكاة ولاية الجباية التي يقوم بها العاشر، وهـو  معناه:

ــر  ــلمين وغي ــار المس ــن التج ــدقات م ــذ الص ــق؛ ليأخ ــى الطري ــاكم عل ــبه الح ــن نصّ م

ن التجـار مـن اللصـوص،  ين عليه بأموالهم الظاهرة أو الباطنة، وليُـأمِّ المسلمين، المارِّ

هي الجباية مرهونةٌ بحماية الدولة لهم، ومال التجـارة ويحميهم منهم، وهذه الولاية و

بهذا الاعتبار من الأموال الظاهرة كالمواشي التي تكون في الـبراري بحمايـة السـلطان، 

ــة،  وإذا لــم تخــرج أمــوال التجــارة مــن مواضــعها في المصــر فهــي مــن الأمــوال الباطن

                                           
 ).٤/٣٠٠انظر: الأم، الشافعي (   )١(

 .)٤٤٥-٤٤٤أبحاث وأعمال الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة، (ص   )٢(

مجمـع  )٢/٢٤٠البحـر الرائـق، ابـن نجـيم ()، ٢/١٩٩( ، البـابرتيانظر: العناية شـرح الهدايـة   )٣(

 ).١/٢٠٩( شَيْخي زَادَهْ الأنهر، 
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اشــي في أماكنهــا، والعاشــر غيــر الســاعي الــذي يســعى في القبائــل؛ لأخــذ صــدقة المو

قُ: اسـم جـنسٍ لهمـا، للعاشـر والسـاعي ، فـالمراد أن أخـذ الـولاة للخـراج، )١(وَالْمُصَدِّ

، ووجـه )٢(والجزية، والزكاة مرهونٌ بتأمين أرباب هذه الأموال وحمايتهم من أعـدائهم

دلالته علـى اسـتئلاف غيـر المسـلمين أن ولايـة الجبايـة قائمـةٌ علـى معنـى العـدل بـين 

وفي غيرهـا مـن أمـوال الجبايـة، فقاعـدة  ،من المسلمين وغيرهم في بـاب الزكـاةالرعية 

(الجباية بالحماية) كقاعدة (الخراج بالضمان) أو (الغنم بالغرم) وغيرها مـن القواعـد 

المبنية على أساس المعادلة بين الأخذ والحفظ، وهو ما يعزز نظام الألفـة بـين الدولـة 

 رهم.وجميع رعاياها من المسلمين وغي

  الفرع الثاني: دليل الضابط:

عـن زيـادِ بـن حُـدَيرٍ الأسََـدِيِّ أن عمـر بـن  ما رواه أبـو يوسـف في كتابـه الخـراج،

بعثـه علــى عُشـور العــراق والشـام، وأمــره أن يأخـذ مــن المسـلمين رُبُــع  الخطـاب 

قـد  ، وفعـل عمـر )٣(العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر

 ، واسـتدل جمـعٌ مـن العلمـاء أن عمـر )٤(الناسُ قاطبةً، فهو إجماع سـكوتي عمل به

 .)٥()فَلاَ تَجْبهِِمْ  إنْ كُنْت لاَ تَحْمِيهِمْ كتب إلى عامله: (

                                           
 ).٢/٢٤٨رائق، ابن نجيم (انظر: البحر ال   )١(

 ).٣/٧انظر: موسوعة القواعد الفقهية، البورنو (   )٢(

 ).١٤٩انظر: الخراج، أبو يوسف (ص   )٣(

 ).٨/٧١)، نيل الأوطار، الشوكاني (٨/١١١انظر: نخب الأفكار، العيني (   )٤(

تبيـين ، )٣/٣٥٩( ي، العينالبناية شرح الهداية ،)٢/١٩٩( ، البابرتيانظر: العناية شرح الهداية   )٥(

 ، ولم أجده في الآثار.)١/٢٧٣( ، الزيلعيالحقائق
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 الفرع الثالث: فروعه الفقهية: 

لو أسلم الحربي بداره، وأقام فيها سنين ثم خرج إلـى المسـلمين لـم تُأخـذ  منها:

، وهــذه المســألة )١(منــه الزكــاة؛ لعــدم الحمايــة، ويُفتــى بأدائهــا إن كــان عالمــ� بوجوبهــا

تتضمن معنى الألفة لما في مطالبته بزكوات سنواتٍ متراكمةٍ من المشقة الداعية لدوام 

مـا قـرره العلمـاء مـن عـدم المطالبـة ويشـبه للمسـلمين، إقامته بين ظهراني المحـاربين 

بأموال المسلمين التي أخذها المحاربون من غير المسـلمين قبـل إسـلامهم؛ لتـأليفهم 

ما أتلفه الكفار على المسلمين من النفـوس «وعدم تنفيرهم، قال العز بن عبد السلام: 

  .)٢(» لإسلاموالأموال فإنهم لا يضمنون؛ لما في تضمينه من التنفير عن ا

ما يأخذه العاشر على غير المسلم لا يكون في المصر ولا القرى، وإنما في  ومنها:

المفازة مقابل الحماية، فيؤخذ من الذمي نصف العشر؛ لأن حاجته للحماية أكثـر مـن 

المسلم، ومن الحربي العشر؛ لأن حاجته إلى الحماية أشد مـن الـذمي ومـن المسـلم؛ 

 .ماله لكثرة طمع اللصوص في

لأن القليـل لا يحتـاج إلـى  ؛النصـاب ل غير المسـلمماشرط الجباية بلوغ ومنها: 

  .)٣(الحماية لقلة الرغبات فيه

يؤخــذ مــن  هقــدر مــا يأخذونــه أهــل الحــرب مــن المســلمين، فإنــعلــم إن ومنهــا: 

وإن كــان أقــل مــن العشــر؛ لأن الأخــذ بطريــق  في الجبايــة، قــدر مــا يأخــذونالحربــي ب

لا إذا كان أهل الحرب يأخذون من المسـلمين الكـل فـلا يؤخـذ الكـل مـن إ، المجازاة

                                           
 ).١/٢٧٤انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي (   )١(

 ).٢/١٩٣قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام (   )٢(

 ).١/٢٨٥)، تبيين الحقائق، الزيلعي (١/٢٠٩انظر: مجمع الأنهر، شَيْخي زَادَهْ (   )٣(
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والواجب أن يترك له ما يصل به إلى مأمنـه؛ ولأن أخـذهم منـا مـن  ،الحربي؛ لأنه غدرٌ 

 .)١(مثله ظلمٌ وخيانةٌ لا متابعة عليه

 

ة على شـرائط الزكـاة في معنـى الإرفـاق (جبايةُ أهل الذمّ المطلب الخامس: ضابط: * 

 :)٢(لفة)والأُ 

 الفرع الأول: المعنى الإجمالي للضابط ودلالته على مقصد الاستئلاف: 

ــار أهـل الذمــة والحــربيين    أخـذ العاشــر للعُشـر أو نصــف العشــر أو غيـره مــن تجَّ

معنـى الإرفـاق  إذا اتَّجروا إلى بـلاد المسـلمين كـائنٌ علـى شـرائط زكـاة المسـلمين في

ــرغيبهم في  ــأليفهم وت ــق ت ــه يتحق ــذي ب ــدين، ال ــلال ــي في  وعل ــة الحرب ــاني معامل   الكاس

  مـن المسـلمين أن ذلـك أدعـى لهـم إلـى المخالطـة بـدار الإسـلام،  ؤخـذيأخذ قدر مـا 

ومـا يؤخـذ مـنهم توضـع مواضـع فيروا محاسن الإسلام فيدعوهم ذلك إلى الإسلام، 

، وقــد ســبق الكــلام عــن معنــى الجبايــة في الضــابط )٣(الجزيــة وتصــرف إلــى مصــارفها

ق: (جبايــة أهــل الذمــة مرهونــة بمصــلحة الحمايــة)، وهــذا الضــابط مبنــيٌّ عليــه، الســاب

ما يؤخذ من غير المسلم ليس  الزكاة مع أنّ المقاصدية المنوطة بضوابط المن  وجعلته

يـراد الفقهـاء لـه في كتـاب ولإجريان أحكامه على معنى الألفـة، ؛ منها: بزكاةٍ؛ لأسبابٍ 

إذا ذكر العلماء عدم وجوب الزكاة علـى ، والضابط ظاهرٌ من خلال فروع هوالزكاة، و

أهل الذمة، أو نقلوا الإجماع على عدم وجوب الزكاة على الكافر استثنوا جباية أموال 

                                           
 ).١/٢٨٥)، تبيين الحقائق، الزيلعي (١/٢٠٩، شَيْخي زَادَهْ (انظر: مجمع الأنهر   )١(

 مصدر صياغته وتكوينه استقراء الباحث للفروع المتعلقة بجباية أهل الذمة.   )٢(

 ).٢/٣٨انظر: بدائع الصنائع (   )٣(
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٨٦١ 

 .)١(تجاراتهم

 الفرع الثاني: دليل الضابط وفروعه الفقهية: 

سبق أن ذكرنا أنّ هذا الضابط مبنيٌّ علـى مـا سـبقه، فـدليل الأصـل دليـل لفرعـه. 

 الخراج والعشر والزكاة بغاةٌ  منهم لو أخذفروع الضابط: أن الذمي كالمسلم فيما  ومن

قَ الذمي)؛ «(درر الحكام: . ومنها ما جاء في )٢(لم تؤخذ أخرى قَ المسلم صُدِّ فيما صُدِّ

لأن ما يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ منا والحـق متـى وجـب تضـعيفه لا يتبـدل شـيء منـه 

 .)٣(»فيما وراء التضعيف

مــا روى الخــلال عــن صــالح أنــه قــال لأبيــه الإمــام أحمــد: تجــب علــى  ا:ومنهــ

اليهودي والنصراني الزكاة في أموالهم؟ قَالَ: لا يجب عليهم، ولكن إذا مروا بالعاشـر، 

فإن كان أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر، من كل عشـرين دينـارا دينـار، يعنـي: فـإذا 

يؤخـذ مـنهم إلا مـرة واحـدة، ومـن نقصت مـن العشـرين فلـيس عليـه فيهـا شـيء، ولا 

  .)٤(المسلم من كل أربعين دينارا دينار، والمسلم، والذمي في ذلك سواء

، وهو مـا ة على شرائط الزكاة في معنى الإرفاق والألُفةجبايةُ أهل الذمّ أن  منها:و

 نذكره في الفرع التالي؛ لانطباقه على أكثر من صورة.

* * * 

                                           
 ).٦٧القوانين الفقهية (ص ،)١١/٢٩انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (   )١(

 ).٢٧٤-١/٢٧٣بيين الحقائق (انظر: ت   )٢(

 ).١/١٨٣درر الحكام، مُلاّ خُسْرُو (   )٣(

 ).٦٤، ٦٢انظر: أحكام أهل الملل والردة، الخلال (ص   )٤(
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 الخـاتمــة

 

 ائج:أولاً: النت* 

اســتئلاف غيــر المســلمين في أحكــام الزكــاة المنحــى مقصــد ضــوابط  نحــت -١

 .المقاصدي لا مجرد التقعيد الفقهي

الدالة على مقاصدية الضوابط التطبيقية لا تخرج عن ألفاظ التعبير  التعبيرات -٢

عن مقاصد الشارع كـ(المصلحة) أو غيرها من المعـاني الغائيـة المقاصـدية ك(الألفـة، 

 تئلاف).والاس

ــوابط المقاصــدية جــاءت -٣ ــولية  الض ــب الأص ــافي الكت ــة؛ منه ــاظ متنوع : بألف

  .الأصول، والقواعد، والضوابط

العمـوم  مـن حيـثتضـاهي ذات المنحى المقاصـدي  العامة القواعد الفقهية -٤

المجـردة عـن المعـاني المقاصـدية، فمنهـا مـا يعـم  العامة القواعد الفقهية والخصوص

مـن  لا يقـل عـن بـابين ، وأدنـاهبواب التشريع، إلى أدنى حدٍّ لشـمولهاجميع أو غالب أ

 فقهيٍّ  ذلك فهي القواعد الخاصة المنوطة ببابٍ  كان أدنى من، وأما ما هيةبواب الفقالأ

 مقاصـديةضـوابط فقهيـةً أو ضـوابط بالضـوابط، سـواءً كانـت  شـهورةواحدٍ، وهي الم

 .تطبيقية

، النبويـة والسنة الكريم : نصوص القرآنالمقاصديةضوابط التكوين  مصادر -٥

 والإجماع، وأقوال العلماء، واستقراء الفروع الفقهية.

المقاصدية قد تُبنى على مثلها مـن الضـوابط، شـأنها شـأن القواعـد  الضوابط -٦

، فيكون من باب بناء الأصول على الأصول، الفروعالفروع المبنية على  وشأنالعامة، 
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ط، وجعلها من الفروع مع كليتها باعتبار تفرعها عـن الضـابط أو الضوابط على الضواب

 لا باعتبار جزئيتها.

ــذه  -٧ ــدية في ه ــلمين المقاص ــر المس ــتئلاف غي ــد اس ــوابط مقص ــية ض خصوص

الدراسة من جهتين: من جهة اختصاصها ببابٍ فقهـي واحـدٍ معـين وهـو بـاب الزكـاة، 

ئلاف غير المسـلمين؛ ومن جهة اختصاصها بموضوعٍ مقاصديّ معين وهو مقصد است

ـــتحقت  ـــة، واس ـــوابط وقواعـــد خاص ـــون ض ـــاص الأول أن تك ـــتحقت بالاختص فاس

 بالاختصاص الثاني أن تكون مقاصدية.

ــن الخطــاب  إذا وجــدت علــة مصــالحة -٨ ــرهمل عمــر ب ، بنــي تغلــب في غي

إن رأى المصلحة الشرعية في تلـك  مام مصالحتهم على أداء الجزية باسم الصدقةفللإ

عنـد الحنابلـة كمــا ذكـر الزركشـي، ورجحــه ابـن قدامــة  المنصــوصوهـو ، المصـالحة

 .بشرط أن يكون المأخوذ منهم بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو زيادة

 ثاني�: التوصيات: * 

بصــورةٍ موازيــة للضــوابط  الضــوابط المقاصــدية في جميــع الأبــواب دراســة -١

 .يةالمقاصد المعاني عنالفقهية المجردة 

مقـرراتٍ دراسـيةٍ في اسـتئلاف غيـر المسـلمين في الـبرامج الأكاديميـة اعتماد  -٢

 .ذات التخصصات الشرعية والدعوية

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

-١٤أبحــــاث وأعمــــال النــــدوة الأولــــى لقضــــايا الزكــــاة المعاصــــرة المنعقــــدة بالقــــاهرة ( - 

 ).٤٤٥صم، (بيت الزكاة الكويتي) (٢٧/١٠/١٩٨٨-٢٥هـ الموافق ١٦/٣/١٤٠٩

 الشـارقة بدولـة إمـارة في أبحاث وأعمال النـدوة السادسـة لقضـايا الزكـاة المعاصـرة (المنعقـدة - 

 ).م٤/٤/١٩٩٦-٢ الموافق هـ١٤١٦ القعدة ذو ١٦-١٤ الإمارات،

أحكام القرآن، ابـن العربـي القاضـي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر المعـافري الاشـبيلي المـالكي  - 

وخـرج أحاديثـه وعلَّـق عليـه: محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب هـ)، راجع أصـوله ٥٤٣(ت

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ الثالثة، الطبعة لبنان، - العلمية، بيروت

هــ)، المحقـق: محمـد ٣٧٠أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الـرازي الجصـاص الحنفـي ( - 

 .هـ١٤٠٥ بيروت، -صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي 

أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل، أبو بكـر أحمـد بـن محمـد  أحكام - 

ل البغدادي الحنبلي (ت دار  ،حسـن كسـروي سـيد: تحقيـقهــ)، ٣١١بن هارون بن يزيد الخَلاَّ

 . م١٩٩٤ -هـ١٤١٤ الأولى، الطبعة لبنان، - الكتب العلمية، بيروت

يعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحســين، دار التدمريــة، إلــى معرفــة المقاصــد، د. إرشــاد القاصــد  - 

 م.٢٠١٧ -هـ١٤٣٨الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

الأْشَْبَاهُ وَالنَّظَائرُِ عَلَى مَذْهَبِ أَبيِْ حَنيِْفَةَ النُّعْمَانِ، زين الدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، المعـروف  - 

دار  ،عميـرات زكريـا الشـيخ: أحاديثـه وخـرج واشـيهح وضعهـ)، ٩٧٠بابن نجيم المصري (ت

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ الأولى، الطبعة لبنان، - الكتب العلمية، بيروت

هــ)، دار الكتـب ٩١١الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي (ت - 

 م.١٩٩٠-هـ١٤١١العلمية، الطبعة الأولى، 

الفَقِيـهِ جَهلَـهُ، عيــاض بـن نـامي بـن عـوض السـلمي، دار التدمريــة،  أصُـولُ الفِقـهِ الـذي لا يَسَـعُ  - 

 م.٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -الرياض
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 الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبـد المطلـبالأم،  - 

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠، بيروت -دار المعرفة ، هـ)٢٠٤: ت(

الأموال، أبـو أحمـد حميـد بـن مخلـد بـن قتيبـة بـن عبـد االله الخرسـاني المعـروف بـابن زنجويـه  - 

 ،بجامعـة الملـك سـعود -تحقيق الدكتور: شـاكر ذيـب فيـاض الأسـتاذ المسـاعد هـ)، ٢٥١(ت

 -هــ ١٤٠٦، الطبعـة الأولـى، مركز الملك فيصل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية، السـعودية

 . م١٩٨٦

نجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه، محمـد الإ - 

هـ)، دار ٦٢٠بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد االله بن المناصف الأزدي القرطبي (المتوفى

ــا  ــن زكري ــد ب ــلمان ومحم ــن آل س ــن حس ــق: (مشــهور ب ــان تحقي ــة الري ــك، مؤسس ــام مال   الإم

 أبو غازي).

هــ)، تحقيـق: ٨٨٥ف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَـرْداوي (ت الإنصا - 

الـدكتور عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، هجـر للطباعـة  -الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي 

 -هـــ١٤١٥جمهوريــة مصــر العربيــة، الطبعــة الأولــى،  -والنشــر والتوزيــع والإعــلان، القــاهرة

 م.١٩٩٥

السنن والإجماع والاخـتلاف، أبـو بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيسـابوري  الأوسط في - 

ية، دار طيبـة، الريـاض، السـعود ،تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيـفهـ)، ٣١٩(ت

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، 

ــن نجــيم الحنفــي (ت -  ــدين اب ــن ال ــدقائق، زي ــز ال ــق شــرح كن ــ٩٧٠البحــر الرائ اب هـــ)، دار الكت

 الإسلامي، الطبعة الثانية.

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد  - 

 هــ١٣٩٥هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الرابعـة، ٥٩٥القرطبي (ت

 م.١٩٧٥ -

مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بـن - 

 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ٥٨٧(ت
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البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفـى بـدر الـدين العينـى  - 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  -هـ)، دار الكتب العلمية ٨٥٥(ت

ــراني  -  ــالم العم ــن س ــر ب ــي الخي ــى بــن أب ــين يحي ــو الحس ــافعي، أب ــام الش ــذهب الإم ــان في م البي

ــوفى ـــ)٥٥٨(المت ــق، ه ــم: المحق ــد قاس ــوري، محم ــاج الن ــدة، - دار المنه ــة ج ــى، الطبع  الأول

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١

تأصــيل علــم الضــوابط الفقهيــة وتطبيقاتــه عنــد الحنابلــة، عبــد االله بــن مبــارك آل ســيف، مجلــة  - 

 معية الفقهية السعودية. الج

ــاللخمي (ت -  ــروف ب ــن، المع ــو الحس ــي، أب ــد الربع ــن محم ــي ب ـــ)، ٤٧٨التبصــرة، عل ــة ه دراس

، الطبعـة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطـر ،وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الأولى، 

ــلْبيِِّ  -  ــدقائق وحاشــية الشِّ ــز ال ــين الحقــائق شــرح كن ــدين الزيلعــي تبي ــن علــي، فخــر ال ، عثمــان ب

هـ)، الحاشية: شهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن يـونس بـن إسـماعيل بـن ٧٤٣(ت

ــلْبيُِّ (ت بــولاق، القــاهرة، الطبعــة الأولــى،  -هـــ)، المطبعــة الكــبرى الأميريــة ١٠٢١يــونس الشِّ

 هـ.١٣١٣

مـدان أبـو الحسـين القـدوري التجريد للقـدوري، أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن جعفـر بـن ح - 

ــة والاقتصــادية، أ. د محمــد أحمــد ســراج... ٤٢٨(ت   هـــ)، المحقــق: مركــز الدراســات الفقهي

 م.٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧القاهرة، الطبعة الثانية،  -علي جمعة محمد، دار السلام .أ. د

تخريج الفروع على الأصول، محمود بـن أحمـد بـن محمـود بـن بختيـار، أبـو المناقـب شـهاب  - 

نْجاني (تالد  الطبعة بيروت، - مؤسسة الرسالة ،صالح أديب محمد. د: تحقيقهـ)، ٦٥٦ين الزَّ

 .ـه١٣٩٨ الثانية،

تحقيق: مصطفى بـن ، هـ)٤٦٣: تأبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر (، التمهيد - 

ــر البكــري ،أحمــد العلــوي ــد الكبي ــلامية، محمــد عب ــؤون الإس  - وزارة عمــوم الأوقــاف والش

 .هـ١٣٨٧، المغرب
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هـ)، دار إحياء التراث ٣٧٠تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت - 

 م. ٢٠٠١العربي، بيروت، تحقيق: محمد عوض مرعب، الطبعة: الأولى، 

وسـننه وأيامـه (صـحيح البخـاري)،  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  - 

مد بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفي، المحقق: محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار البخاري مح

طوق النجاة (مصورة عن السـلطانية بإضـافة تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي)، الطبعـة الأولـى، 

 هـ.١٤٢٢

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن أبـي بكـر بـن فـرح الأنصـاري القرطبـي  - 

 الطبعـة القاهرة، -دار الكتب المصرية  ،أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق، هـ)٦٧١(ت

 .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ الثانية،

المحقـق: رمـزي منيـر هــ)، ٣٢١جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بـن دريـد الأزدي (ت - 

 .م١٩٨٧ين، بيروت، الطبعة الأولى، دار العلم للملاي ،بعلبكي

 فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصـر المـزني، أبـو الحسـن علـي بـن الحاوي الكبير في - 

تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ هـ)، ٤٥٠محمد بن محمد بن حبيب الماوردي (ت

- هــ١٤١٩ان، الطبعـة الأولـى، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـ ،عادل أحمـد عبـد الموجـود

 .م١٩٩٩

الفقهاء، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبـو بكـر الشاشـي حلية العلماء في معرفة مذاهب  - 

 ياسـين. د: المحققهـ)، ٥٠٧القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي (ت

 .م١٩٨٠ الأولى، الطبعة عمان،-بيروت - مؤسسة الرسالة، دار الأرقم ،درادكة إبراهيم أحمد

هــ)، المكتبـة الأزهريـة ١٨٢بـن حبيـب الأنصـاري (ت الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبـراهيم - 

محققة ومفهرسة، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن  -للتراث، طبعة جديدة مضبوطة 

 محمد.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، محمد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين  - 

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢، الطبعة الثانية، هـ)، دار الفكر، بيروت١٢٥٢الدمشقي الحنفي (ت
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تعريـب: هــ)، ١٣٥٣درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجـه أمـين أفنـدي (ت - 

 .م١٩٩١ -ـ ه١٤١١دار الجيل، الطبعة الأولى،  ،فهمي الحسيني

الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن المـالكي الشـهير بـالقرافي  - 

-ميدار الغـرب الإسـلا ،المحقق: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بـو خبـزةهـ)، ٦٨٤(ت

 . م١٩٩٤بيروت، الطبعة الأولى، 

هــ)، دار ٧٧٢شرح الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلـي (ت - 

 .م٩٩٣-هـ١٤١٣العبيكان، الطبعة الأولى، 

هــ)، ٩٩٥، المنجـور أحمـد بـن علـي المنجـور (تشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب - 

أطروحة دكتوراة (الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه)، بإشـراف الـدكتور/ حمـد 

بن حمـاد بـن عبـد العزيـز الحمـاد دراسـة وتحقيـق: محمـد الشـيخ محمـد الأمـين، دار عبـد االله 

 الشنقيطي.

ــة -  ــحاح العربي ــة وص ــاج اللغ ــحاح ت ــ، الص ــو نص ــارابي أب ــوهري الف ــاد الج ــن حم ــماعيل ب ر إس

الطبعـة الرابعـة ، بيـروت -دار العلـم للملايـين، تحقيق: أحمد عبد الغفـور عطـار، هـ)٣٩٣ت(

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧

هــ)، دار الفكـر، ٧٨٦العناية شرح الهداية، محمـد بـن محمـد بـن محمـود الرومـي البـابرتي (ت - 

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

أبو القاسم محمود بن عمرو بـن أحمـد، الزمخشـري جـار االله ، في غريب الحديث والأثرالفائق  - 

، لبنـان - دار المعرفـة، محمد أبو الفضل إبـراهيم-علي محمد البجاوي  ، تحقيق:هـ)٥٣٨ت(

 .الطبعة الثانية

رة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء، أحمـد بـن عبـد الـرزاق الـدويش، رئاسـة إدا - 

 .الرياض - الإدارة العامة للطبع -البحوث العلمية والإفتاء

حَيْلـِيّ، دار الفكـر -  تُهُ، أ.د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّ دمشـق، الطبعـة  -سـوريَّة - الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّ

ابعة.  الرَّ
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هــ)، ٦٦٠قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السـلام (ت - 

 -هــ١٤١٤ القـاهرة، -مكتبـة الكليـات الأزهريـة  ،راجعه وعلق عليـه: طـه عبـد الـرؤوف سـعد

 .م١٩٩١

هـ)، تحقيق: الدكتور محمد الـدردابي، ٧٥٩قواعد الفقه، أبو عبد االله محمد بن أحمد المقري ( - 

 .م٢٠١٢ الرباط، -مكتبة دار الأمان 

حمــد بــن محمــد بــن عبــد االله، ابــن جــزي الكلبــي القــوانين الفقهيــة، أبــو القاســم، محمــد بــن أ - 

 .هـ)٧٤١الغرناطي (ت

أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة ، الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد - 

دار ، هــ)٦٢٠ تالجماعيلي المقدسي ثـم الدمشـقي الحنبلـي، الشـهير بـابن قدامـة المقدسـي (

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤الطبعة الأولى، ، الكتب العلمية

الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصـم النمـري  - 

مكتبـة الريـاض  ،المحقـق: محمـد محمـد أحيـد ولـد ماديـك الموريتـانيهـ)، ٤٦٣القرطبي (ت

 .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠الثانية،  الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة

تاب الفروع ومعه تصحيح الفروع المرداوي علاء الدين علي بن سليمان، محمد بن مفلح بن ك - 

هـ)، المحقق: عبد االله بـن عبـد ٧٦٣محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي (ت: 

 مـ.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، الزمخشـري ، لكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـلا - 

 .هـ١٤٠٧ ،الطبعة: الثالثة، يروتب - دار الكتاب العربي، هـ)٥٣٨:ت(

هــ)، دار ٧١١لسان العرب، ابن منظور محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمـال الـدين (ت - 

 هـ.١٤١٤بيروت، الطبعة الثالثة،  -صادر

بحـر، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان الكليبـولي المـدعو مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأ - 

ــيخي زاده ــة، ١٠٧٨(ت بش ــب العلمي ـــ)، دار الكت ــوره ــران المنص ــل عم ــق: خلي ــان،  ،تحقي لبن

 .م١٩٩٨ -ـ ه١٤١٩ ،بيروت
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هــ)، ٧٢٨مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة الحـراني (ت - 

المصـحف الشـريف، المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة السـعودية، مجمع الملك فهـد لطباعـة 

، م، العناوين التي وضعها محققا طبعة دار الوفاء (أنـور البـاز وعـامر الجـزار)١٩٩٥-هـ١٤١٦

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ثالثة، الطبعة ال ،المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

ــن حنبــل، -  ــة  المحــرر في الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد ب ــن تيمي ــد االله اب ــد الســلام بــن عب   عب

-هــ١٤٠٤ض، الطبعـة الثانيـة، الريـا -هـ)، مكتبـة المعـارف٦٥٢أبو البركات، مجد الدين (ت

 .م١٩٨٤

هــ)، ٤٥٨المحكم والمحيط الأعظـم، أبـو الحسـن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي (ت - 

 م. ٢٠٠٠بيروت،  دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى،  ،تحقيق: عبد الحميد هنداوي

حـزم الأندلسـي القرطبـي الظـاهري المحلى بالآثـار، أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن  - 

 .تاريخ وبدون طبعة بدون الطبعة بيروت، - هـ)، دار الفكر٤٥٦(ت

، أبو المعالي برهـان الـدين محمـود المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة  - 

المحقـق: عبـد الكـريم ، هــ)٦١٦عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت بن أحمد بن

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤الطبعة الأولى،  لبنان، -دار الكتب العلمية، بيروت  ،سامي الجندي

هــ)، دار الكتـب العلميـة، ١٧٩المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت - 

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بـن  - 

 .بيروت - هـ)، دار الكتب العلمية٤٥٦حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت

ــأ مالــك، القاضــي محمــد بــن عبــد االله أبــو بكــر بــن العربــي المعــافري  -  المســالكِ في شــرح مُوَطَّ

ـليماني وعائشـة بنـت ٥٤٣الكي (تالاشبيلي الم هـ)، قرأه وعلّق عليـه: محمـد بـن الحسـين السُّ

ليماني، دَار الغَرب الإسلامي، الطبعة الأولى،   م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الحسين السُّ

مسند الإمام أحمد بن حنبل، الشيباني أبو عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد  - 

عـادل مرشـد، وآخـرون، إشـراف: د. عبـد االله بـن  -رنـؤوط هـ)، المحقـق: شـعيب الأ٢٤١(ت

 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢١عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
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النيسـابوري مسـلم بـن  ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلـى رسـول االله  - 

، دار إحياء الـتراث هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي٢٦١الحجاج أبو الحسن القشيري (ت

 بيروت. -العربي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، محمد بن عبد االله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي  - 

 بيـروت، - دار الكتـب العلميـة ،مهنـى محمـد سـيد: تحقيقهـ)، ٧٩٢الريمي، جمال الدين (ت

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ الأولى، الطبعة

  الفقهيــة والأصــولية، مجموعــة مــن البــاحثين، مؤسســة زايــد بــن ســلطان معلمــة زايــد للقواعــد  - 

 م.٢٠١٣ -هـ١٤٣٤ ،آل نهيان، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى

ــر البغــدادي  -  ــن نص ــي ب ــن عل ــاب ب ــد الوه ــي عب ــة، القاض ــالم المدين ــذهب ع ــى م ــة عل المعون

ــاز ٤٢٢(ت ــد الب ــطفى أحم ــة، مص ــة التجاري ـــ)، المكتب ــيش  -ه ــق: حم ــة، المحق ــة المكرم مك

 عبدالحقّ.

دار الكتـب ، هــ)٩٧٧: تشمس الدين، محمد بن أحمـد الخطيـب الشـربيني (، مغني المحتاج - 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى، ، العلمية

المغني شرح مختصر الخرقي، أبو محمد موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة  - 

 هـ.١٤٠٥ ،هـ)، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى٦٢٠(تالجماعيلي المقدسي 

الملخص المفيد لأحكـام الزكـاة وقضـاياها المعاصـرة، علـي سـعود الكليـب، الطبعـة الأولـى،  - 

 م.٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩

موسوعة القواعد الفقهية، محمد صـدقي بـن أحمـد بـن محمـد آل بورنـو أبـو الحـارث الغـزي،  - 

 م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، لبنان، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت

المحقـق: ، هـ)٨٥٥تأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى (، نخب الأفكار - 

ــراهيم ــن إب ــر ب ــيم ياس ــو تم ــلامية، أب ــؤون الإس ــاف والش ــر،  - وزارة الأوق ــى، قط ــة الأول الطبع

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩

هــ)، دار الحـديث، ١٢٥٠بـد االله الشـوكاني (تنيل الأوطـار، محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن ع - 

 م، تحقيق: عصام الدين الصبابطي.١٩٩٣-هـ١٤١٣مصر، الطبعة الأولى، 
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الهداية على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، محفوظ بن أحمد بن  - 

لفحـل، مؤسسـة مـاهر ياسـين ا -الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق: عبد اللطيف همـيم

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥غراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

* * * 
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 - Ashbah wa'l-Nazai'r ala Madhhab Abi Hanifah Al-Nu'man by Shaikh Alama Zain 
ul Abedeen bin Ibrahim Ibn Muhammad Al-Shaheer bi Ibn Nujaym Al Masri (d. 
970 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, first edition, 1419 AH - 
1999 AD, he added his commentaries and inferenced his hadiths: Sheikh Zakaria 
Omairat. 

 - Ashbah wa'l-Nazai'r, Abd al-Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti (d. 911 
AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, first edition, 1411 AH-1990 AD.  

 - Ausul Al Faqih Al Ladhi La Yasie Al Faqih Jahlhu (Principles of Jurisprudence: 
Of Which the Jurist Must Not Be Ignorant), Iyad bin Nami bin Awad Al-Salami, 
Dar Al-Tadmuriya, Riyadh - Saudi Arabia, first edition, 1426 AH - 2005 AD. 

 - Al Umm, Al-Shafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin 
Othman bin Shafi’ bin Abdul Muttalib (d.: 204 AH), Dar al-Maarifa - Beirut, 1410 
AH / 1990 AD. 

 - Al Amwal, Abu Ahmed Hamid bin Makhlid bin Qutaiba bin Abdullah Al-
Khursani, known as Ibn Zanjoyeh (d. 251 AH), King Faisal Center for Research 
and Islamic Studies, Saudi Arabia, first edition, 1406 AH - 1986 AD, investigated 
by Dr. Shaker Theeb Fayyad, Assistant Professor - King Saud University. 

 - Al-injad fi abwab al-jihad wa-tafsil fara'idihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min 
adabihi wa-lawahiq ahkamih, Muhammad bin Issa bin Muhammad bin Asbagh, 
Abu Abdullah bin Al-Manasif Al-Azdi Al-Qurtubi (d. 620 AH), Dar Al-Imam 
Malik, Al-Rayyan Foundation - Investigated by: (Mashoor bin Hassan Al Salman 
and Muhammad Bin Zakaria Abu Ghazi). 
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 - Al-Insaf, Alaa Al-Din Abu Al-Hassan Ali bin Suleiman bin Ahmed Al-Mardawi 
(d. 885 AH), investigation by: Dr. Abdullah bin Abdul-Mohsen Al-Turki - Dr. 
Abdel-Fattah Muhammad Al-Hilu, Hajar for printing, publishing, distribution and 
advertising, Cairo - Arab Republic of Egypt, first edition 1415 AH - 1995 AD. 

 - Al-Awsat fi Al-Sunan Wa ALIJMA' Wa Al Ikhtilaf, Abu Bakr Muhammad bin 
Ibrahim bin Al-Mundhir Al-Nisaburi (d. 319 AH), Dar Taiba, Riyadh, Saudi 
Arabia, first edition, 1405 AH-1985 AD, investigated by: Abu Hammad Sagheer 
Ahmed bin Muhammad Hanif. 

 - Al-Bahr ar-Raiq Sharh Kanz ad-Daqaiq, Zain al-Din Ibn Najim al-Hanafi (d. 970 
AH), Dar al-Kitab al-Islami, second edition. 

 - Bidayat al-Mujtahid wa-Nihayat al-Muqtasid, Abu Al-Walid Muhammad bin 
Ahmed bin Muhammad bin Ahmed bin Rushd Al-Qurtubi (T. 595 AH), vol. 1 / p. 
206, Mustafa Al-Babi Al-Halabi and Sons Press, Egypt, fourth edition, 1395 AH-
1975 AD. 

 - Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i, Aladdin, Abu Bakr bin Masoud bin Ahmed al-
Kasani al-Hanafi (d. 587 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, second edition, 1406 AH-
1986 AD. 

 - Al Binayah Sharh al Hidayah, Abu Muhammad Mahmoud bin Ahmed bin Musa 
Al-Ghitabi Al-Hanafi, Badr Al-Din Al-Aini (d. 855 AH), Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyya - Beirut, Lebanon, first edition, 1420 AH - 2000 AD. 

 - Al-Bayan fiy Mazhab Al-Imam Ash-Shafi'e, Abu Al-Hussein Yahya bin Abi Al-
Khair bin Salem Al-Amrani (died 558 AH), Dar Al-Minhaj - Jeddah, first edition, 
1421 AH-2000 AD, Investigated by: Qasim Muhammad Al-Nouri. 

 - Taaseel Elm Al Dawabit Al Fikehiya Wa Tatbeeqatah enda Al Hanabilah, 
Abdullah bin Mubarak Al-Saif, Journal of the Saudi Fiqh Association. 

 - Al Tabserah, Ali bin Muhammad al-Rubai, Abu al-Hasan, known as al-Lakhmi 
(died 478 AH), Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, Qatar, first edition, 1432 
AH - 2011 AD, study and investigation: Dr. Ahmed Abdel Karim Najib. 

 - Tabyin al-haqa'iq sharh Kanz al-daqa'iq Wa Hashyat Al-Shalabi, Othman bin Ali, 
Fakhr Al-Din Al-Zaila’i (d. 743 AH), the footnote: Shihab Al-Din Ahmed bin 
Muhammad bin Ahmed bin Younis bin Ismail bin Younis Al-Shalabi (d. 1021 
AH), the Grand Amiri Press - Bulaq, Cairo, edition The first, 1313 AH. 

 - Al-Tajreed lil Qudduri, Ahmed bin Muhammad bin Ahmed bin Jaafar bin Hamdan 
Abu Al-Hussein Al-Qadduri (d. 428 AH), investigated by: Center for Jurisprudence 
and Economic Studies, Prof. Dr. Mohamed Ahmed Siraj... Prof. Dr. Ali Gomaa 
Muhammad, Dar al-Salaam - Cairo, second edition, 1427 AH - 2006 AD. 

 - Takhrij al-furu ala al-usul, Mahmoud bin Ahmed bin Mahmoud bin Bakhtiar, Abu 
Al-Manaqib Shihab Al-Din Al-Zanjani (d. 656 AH), Al-Resala Foundation - 
Beirut, second edition, 1398 AH, investigated by: Dr. Muhammad Adeeb Salih. 

 - Al Tamheed, Abu Omar Youssef bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr (d: 
463 AH), investigated by: Mustafa bin Ahmed Al-Alawi, Muhammad Abdul 
Kabir Al-Bakri, Ministry of All Endowments and Islamic Affairs - Morocco, year 
of publication: 1387 AH. 
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 - Tahzeeb Al Lughah, Muhammad bin Ahmed bin Al-Azhari Al-Harawi, Abu 
Mansour (d. 370 AH), Arab Heritage Revival House, Beirut, investigated by: 
Muhammad Awad Mereb, Edition: First, 2001 AD. 

 - al-Jaami’ al-Sahīh al-Musnad al-Mukhtasar min Umuri Rasooli-llahi wa sunanihi 
wa Ayyaamihi (The Authentic, Abridged, Chain-Supported Collection Regarding 
Matters Pertaining to the Messenger of Allah, His Traditions, and His Times) 
(Sahīh al-Bukhārī), Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Jaafi, 
investigated by: Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasser, Dar Touq Al-Najat 
(Illustrated by the Sultanate by adding the numbering made by Muhammad Fouad 
Abdul Baqi), first edition, 1422 AH. 

 - Al Jamia-Ul-Ahkam-Ul-Quran, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Abi 
Bakr bin Farah Al-Ansari Al-Qurtubi (d. 671 AH), Egyptian Book House - Cairo, 
second edition, 1384 AH - 1964 AD, investigated by: Ahmed Al-Baradouni and 
Ibrahim Atfayesh. 

 - Jamharat al-lughah, Abu Bakr Muhammad bin Al-Hassan bin Duraid Al-Azdi (d. 
321 AH), Dar Al-Ilm for Millions, Beirut, first edition, 1987 AD, investigated: 
Ramzi Mounir Baalbaki. 

 - Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhab al-Imam al-Shafi, wa huwa Sharh Mukhtasar al-
Muzani, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Mawardi 
(d. 450 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, Lebanon, first edition, 1419 AH-
1999 AD, investigated by: Sheikh Ali Muhammad Moawad, Sheikh Adel Ahmed 
Abdel Mawgod. 

 - Hilyah al-'Ulama' fi Ma'rifah Mazahib al-Fuqaha', Muhammad Bin Ahmad Bin Al 
Hussein Bin Omar, Abu Bakr Al Shashi Al Qaffal Al Fariqi, nicknamed Fakhr Al 
Islam, Al Mustazhri Al Shafi’i (d. 507 AH), Foundation of the Resala, Dar Al 
Arqam - Beirut - Amman, first edition, 1980 AD, investigated by: Dr. Yassin 
Ahmed Ibrahim Daradkeh. 

 - Al-Kharaj, Abu Yusuf Yaqoub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari (d. 182 AH), Al-
Azhar Heritage Library, a new corrected edition - verified and indexed, 
investigated by: Taha Abdel-Raouf Saad, Saad Hassan Muhammad. 

 - Al-Durr Al-Mukhtar Wa Hāshiyat Ibn ʻĀbidīn (Radd Al-Mukhtar), Muhammad 
Amin bin Omar bin Abdul Aziz Abdeen Al-Dimashqi Al-Hanafi (d. 1252 AH), 
Dar Al-Fikr, Beirut, second edition, 1412 AH-1992 AD. 

 - Durar al-hukkām Fe sharh majallat al-ahkām, Ali Haider Khawaja Amin Effendi 
(d. 1353 AH), Dar Al-Jeel, first edition, 1411 AH - 1991 AD, Arabized by: Fahmi 
Al-Husseini. 

 - Al Zakhirah, Abu al-Abbas Shihab al-Din Ahmad ibn Idris ibn Abd al-Rahman al-
Maliki, known as al-Qarafi (d. 684 AH), Dar al-Gharb al-Islami - Beirut, first 
edition, 1994 AD, investigated by: Muhammad Hajji, Saeed Arabs, Muhammad 
Bu Khubzah. 

 - Sharh al-Zarkashi, Shams al-Din Muhammad ibn Abdullah al-Zarkashi al-Misri 
al-Hanbali (d. 772 AH), Dar al-Obeikan, first edition, 1413 AH - 993 AD. 
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 - Sharh Al-Manhaj Al-Montakhab 'ela qawa`ed Al Mazhab, Al-Manjour Ahmed bin 
Ali Al-Manjour (d. 995 AH), doctoral thesis (Islamic University of Madinah, 
Jurisprudence Branch), under the supervision of Dr. Hamad bin Hammad bin 
Abdulaziz Al-Hammad, study and investigation: Muhammad Sheikh Muhammad 
Al-Amin, Dar Abdul Allah Al-Shanqeeti. 

 - Al-Sehah Taj Al-Lughah wa Sahih Al-Arabiya, Abu Nasr Ismail bin Hammad Al-
Jawhari Al-Farabi (d. 393 AH), investigated by: Ahmed Abdel Ghafour Attar, Dar 
El Ilm Lilmalayin - Beirut, fourth edition 1407 AH - 1987 AD. 

 - Al-Enayah Sharah Al-Hidayat, Muhammad bin Muhammad bin Mahmoud Al-
Roumi Al-Babarti (d. 786 AH), Dar Al-Fikr, Edition: without edition and without 
date. 

 - Al-Fa’iq fi Gharib al-Hadith Wa Athar, Abu al-Qasim Mahmoud bin Amr bin 
Ahmed, al-Zamakhshari Jarallah (d. 538 AH), investigated by: Ali Muhammad al-
Bajawi - Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Dar al-Maarifa - Lebanon, second 
edition. 

 - Fatawa al-Lajnah ad-Daa'imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa (Fatwas of the 
Permanent Committee for Scholarly Research and Fataawa), Ahmed bin Abdul 
Razzaq Al-Duweish, Head of the Department of Scholarly Research and Ifta - 
General Administration of Publications - Riyadh. 

 - Al-Fiqh al-Islami wa-Adilatuhu, Prof. Dr. Wahba bin Mustafa Al-Zuhaili, Dar Al-
Fikr - Syria - Damascus, fourth edition. 

 - Qawā`id al-ahkām fī masālih al-anām, Abu Muhammad Izz al-Din Abd al-Aziz 
Ibn Abd al-Salam (d. 660 AH), Al-Azhar Colleges Library - Cairo, 1414 AH - 
1991 AD, reviewed and commented on by: Taha Abdel-Raouf Saad. 

 - Qawā`id Al-Fiqh, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed Al-Maqri (759 AH), 
investigation: Dr. Muhammad Al-Dardabi, Dar Al-Aman Library - Rabat, 2012 
AD. 

 - Al-Qawanin al-Fiqhiyyah, Muhammad bin Ahmed bin Muhammad bin Abdullah, 
Ibn Juzay Al-Kalbi Al-Gharnati (d. 741 AH). 

 - Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad, Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah bin 
Ahmed bin Muhammad bin Qudamah al-Jama’ili al-Maqdisi and then al-Dimashqi 
al-Hanbali, famous for Ibn Qudamah al-Maqdisi (d. 620 AH), Dar al-Kutub al-
Ilmiyya, first edition, 1414 AH - 1994 AD. 

 - Al-Kafi fi Fiqh Ahlu Al-Madina, Abu Omar Youssef bin Abdullah bin 
Muhammad bin Abdul-Barr bin Asim Al-Nimri Al-Qurtubi (d. 463 AH), Modern 
Riyadh Library, Riyadh, Saudi Arabia, second edition, 1400 AH / 1980 AD, 
investigated by: Muhammad Muhammad Ahaid Weld Madik Al Muritani. 

 - Kitab al furu' ma'a tahih al furu', Al-Mardawi, Alaa Al-Din Ali bin Suleiman, 
Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarrej, Abu Abdullah, Shams Al-
Din Al-Maqdisi (T.: 763 AH), investigated by: Abdullah bin Abdul Mohsen Al-
Turki, Al-Resala Foundation, first edition 1424 AH. - 2003 AD. 
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 - Al-Kashshaaf 'an Haqa'iq at-Tanzil, Abu Al-Qasim Mahmoud bin Amr bin 
Ahmed, Al-Zamakhshari (d: 538 AH), Dar Al-Kitab Al-Arabi - Beirut, third 
edition - 1407 AH. 

 - Lisan Al-Arab, Ibn Manzoor Muhammad bin Makram bin Ali, Abu Al-Fadl, 
Jamal Al-Din (d. 711 AH), Dar Sader - Beirut, third edition, 1414 AH. 

 - Majmaʻ al-anhur fī sharh Multaqā al-abhur, Abdul Rahman bin Muhammad bin 
Suleiman Al-Kaliboli called Sheikhi Zadeh (d. 1078 AH), Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyya, 1419 AH - 1998 AD, Lebanon, Beirut, investigated by: Khalil Imran Al-
Mansour. 

 - Majmu' al-Fatawa, Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn 
Taymiyyah al-Harrani (died 728 AH), King Fahd Glorious Quran Printing 
Complex, al-Madīnah al-Munawwarah, Kingdom of Saudi Arabia, 1416 AH-1995 
AD, titles provided by the investigators of the edition of Dar al-Wafa’ (Anwar Al-
Baz and Amer Al-Jazzar), Third Edition, 1426 AH - 2005 AD, investigated by: 
Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim. 

 - Al-Muharrar fi al-fiqh ala madhhab al-imam Ahmad ibn Hanbal, Abd al-Salam 
bin Abdullah Ibn Taymiyyah Abu al-Barakat, Majd al-Din (d. 652 AH), Al Maaref 
Bookshop - Riyadh, second edition, 1404 AH - 1984 AD. 

 - Al Mohakem Wa Al Muhait Al-a'zam, Abu Al-Hassan Ali bin Ismail bin Saydah 
Al-Mursi (d. 458 AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, 2000 AD, first edition, 
investigated by: Abdul Hamid Hindawi. 

 - al-Muhalla bi al-athar, Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Al-
Andalusi Al-Qurtubi Al-Zahiri (d. 456 AH), Dar Al-Fikr - Beirut, without edition 
and without date. 

 - Al-Muhit Al-Burhani fi Fiqh Al-Nu’mani, Fiqh Al Imam Abu Hanifa an-Nu'man, 
may Allah be pleased with him, Abu Al-Ma’ali Burhan Al-Din Mahmoud bin 
Ahmed bin Abdul Aziz bin Omar bin Maza Al-Bukhari Al-Hanafi (d. 616 AH) 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, first edition, 1424 AH - 2004 AD, 
investigated by: Abdul Karim Sami Al-Jundi. 

 - Al-Mudawwanah, Malik bin Anas bin Malik bin Amer Al-Asbahi Al-Madani 
(died 179 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, first edition, 1415 AH-1994 AD. 

 - Maratib al-ijma` fi al-`ibadat wa al-mu`amalat wa al-i`tiqadat, Abu Muhammad 
Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Zahiri (d. 456 
AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut. 

 - Al-Masālik fī sharh Muwatta' Mālik, Al Qadi Muhammad bin Abdullah Abu Bakr 
Al-Arabi Al-Ma’afari Al-Ishbili Al-Maliki (d. 543 AH), read and commented on 
by: Muhammad bin Al-Hussein Al-Sulaymani and Aisha bint Al-Hussein Al-
Sulaymani, Dar Al-Gharb Al-Islami, first edition, 1428 AH - 2007 AD. 

 - Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al Shaibani Abu Abdullah Ahmed bin 
Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad (d. 241 AH), investigated by: Shuaib 
Al Arnaout - Adel Murshid, and others, supervision: Dr. Abdullah bin Abdul 
Mohsen Al-Turki, Al-Resala Foundation, first edition, 1421 AH - 2001 AD. 
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 - Al-Musnad Al-Sahih Al-Mokhtasar Be Naql Al A'adl An Al A'adl Ila Rasoul 
Ellah, Al-Naysaburi Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri (d. 261 
AH), Investigator: Muhammad Fouad Abdul-Baqi, Arab Heritage Revival House - 
Beirut. 

 - Al-Maʿānī Al-Bad'ah Fe Maarefat Ikhtilaf Ahl Al Sharia, Muhammad bin 
Abdullah bin Abi Bakr Al-Hathithi Al-Sardafi Al-Raymi, Jamal Al-Din (d. 792 
AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, first edition, (1419 AH - 1999 AD). 
Investigated by: Syed Muhammad Muhanna. 

 - Moalimat Zayed Lil Qawaid Al Fiqheya Wa Al Usuliah, a group of researchers, 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan Foundation, Abu Dhabi, United Arab Emirates, first 
edition 1434 AH - 2013 AD. 

 - Al Maounah Ala Mazhab Alem Al Madinah, Al Qadi Abdul-Wahhab bin Ali bin 
Nasr Al-Baghdadi (died 422 AH), Commercial Bookshop, Mustafa Ahmed Al-
Baz - Makkah Al-Mukarramah, investigated by: Hamish Abdul-Haq. 

 - Mughni al-Muhtaaj, Shams al-Din, Muhammad ibn Ahmad al-Khatib al-Sherbiny 
(d. 977 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, first edition, 1415 AH - 1994 AD. 

 - Al-Mughni Sharh Mukhtasar Al-Kharqi, Abu Muhammad Muwaffaq Al-Din 
Abdullah bin Ahmed bin Muhammad bin Qudamah Al-Jama’ili Al-Maqdisi (d. 
620 AH), Arab Heritage Revival House, first edition 1405 AH. 

 - Al Molakhas Al Mufaid Le Ahkam Al Zakat Wa Qadayah Al Moaserah, Ali Saud 
Al-Kulaib, first edition, 1439 AH - 218 AD. 

 - Mawsuat al-qawaid al-fiqhiyah, Muhammad Sidqi bin Ahmed bin Muhammad Al 
Borno Abu Al-Harith Al-Ghazi, Al-Resala Foundation, Beirut, Lebanon, first 
edition, 1424 AH - 2003 AD. 

 - Nukhb al-Afkar, Abu Muhammad Mahmoud bin Ahmed bin Musa Badr al-Din al-
Aini (d. 855 AH), investigated by: Abu Tamim Yasser bin Ibrahim, Ministry of 
Endowments and Islamic Affairs - Qatar, first edition, 1429 AH - 2008 AD. 

 - Neil Al-Awtar, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Shawkani 
(died 1250 AH), Dar al-Hadith, Egypt, first edition, 1413 AH-1993 AD, 
investigated by: Essam Al-Din Al-Sabbati. 

 - Al Hidayah Ala Mazhab Al Imam Abi Abdullah Ahmed bin Muhammad bin 
Hanbal Al Shaibani, Mahfouz bin Ahmed bin Al Hassan, Abu Al Khattab Al 
Kulthani, investigated by: Abdul Latif Hamim - Maher Yassin Al Fahal, Ghirass 
Publishing and Distribution Foundation, first edition, 1425 AH - 2004 AD. 

* * * 

 


